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مقدمة

معلــوم أن الصلاحيــات المخولــة دســتوريا للهيئــة، تجــد تجلياتهــا في تمكــين الهيئــة مــن مجموعــة مــن المقومــات 

ــع  ــرأي ورف ــداء ال ــا إب ــوط به ــة المن ــوة الاقتراحي ــتوى الق ــا إلى مس ــاء به ــا الارتق ــن بينه ــة، م ــة والإجرائي القانوني

التوصيــات والاقتراحــات والتعريــف بمنطلقاتهــا وبقدرتهــا عــى المســاهمة في الإجابــة عــى المواضيــع ذات الصلــة 

باختصاصاتهــا، وذلــك لضــمان الاهتــمام اللائــق بهــا، وتثبيــت إمكانيــات التفاعــل الإيجــابي معهــا والأخــذ بهــا مــن 

طــرف الجهــات المســؤولة؛ بمــا يقتضيــه الأمــر مــن تجــاوب موضوعــي وإخبــار الهيئــة بمــا اتخذتــه مــن إجــراءات 

بشــأنها.

وانطلاقــا مــن حــرص الهيئــة عــى إصــدار توصيــات موضوعيــة وبنــاءة وعمليــة كفيلــة بتمكــين الجهــات المعنيــة 

مــن الانتقــال بهــا مــن مســتوى الطــرح والاقــتراح إلى مســتوى التجــاوب والتفعيــل، فإنهــا تحــرص عــى تحصــين 

ــق  ــن تشــخيص دقي ــة بالأســاس عــى الانطــلاق م ــة، القائم ــط الموضوعي ــن الضواب ــة م ــات بمجموع هــذه التوصي

ــة، والتــلاؤم مــع المعاهــدات  ــة، والتفاعــل مــع المعايــير والتشريعــات الدولي ــة المعني للواقــع وللتشريعــات الوطني

ــم  ــرورا بتقيي ــا، م ــة عنه ــات المنبثق ــذا التوصي ــرب وك ــن طــرف المغ ــا م ــة المصــادق عليه ــات ذات الصل والاتفاقي

المجهــودات المبذولــة، قبــل الوصــول إلى بلــورة واقــتراح التوصيــات وتأطيرهــا بمقيــاس الوقــع الملمــوس عــى ســائر 

ــار المنشــودة عــى مجهــودات الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه بصفــة عامــة. المعنيــين، والآث

وإذا كانــت الهيئــة قــد بــادرت، في ســياق مواكبتهــا للمجهــودات ذات الصلــة بمجــال تدخلهــا، بتقديــم مجموعــة 

ــا قامــت مــن جهــة  ــة المعروضــة، فإنه ــا بخصــوص بعــض المشــاريع القانوني ــداء رأيه ــات في إطــار إب مــن التوصي

ثانيــة، باســتهداف مجموعــة مــن المواضيــع ذات الأولويــة في مجــال الوقايــة ومكافحــة الفســاد وتهيــيء أرضيــات 

تحليليــة ومنفتحــة عــى خيــارات مفتوحــة للنقــاش، تمهيــدا لاســتخلاص التوصيــات اعتــمادا عــى تقاريــر مفصلــة 

تنجزهــا الهيئــة بشــأنها.

ــة  ــور الهيئ ــر منظ ــذا التقري ــن ه ــم الأول م ــتعرض القس ــوص، يس ــذا الخص ــة به ــه الهيئ ــت ب ــا قام ــف بم للتعري

للمراجعــة العميقــة للقانــون رقــم 12-113 المتعلــق بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، 

مــن خــلال رصــد مواطــن القصــور التــي تم تســجيلها عليــه، قبــل بســط المرتكــزات الموضوعيــة للمراجعــة المطلوبة، 

وصــولا إلى طــرح التعديــلات المعتمــدة ومســوغاتها القانونيــة والمرجعيــة، ويتطــرق القســم الثــاني للتوصيــات التــي 

قدمتهــا الهيئــة في إطــار إبــداء رأيهــا، بطلــب مــن الجهــات المعنيــة أو بمبــادرة منهــا، وتقييمهــا لبعــض المشــاريع 

ذات الطابــع القانــوني، في حــين يقــدم القســم الثالــث أرضيــات لمواضيــع تعتبرهــا الهيئــة أساســية في مجــال الوقايــة 

ــات  ــا، قصــد اســتخلاص توصي ــاء حــول بعــض تفاصيله ــح نقــاش بنَّ ــة فت ــزم الهيئ والزجــر والشــفافية؛ حيــث تعت

ومقترحــات نهائيــة بشــأنها.
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 سياق عام

ارتقــى دســتور 2011 بالهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة إلى هيئــة وطنيــة مســتقلة للحكامة الجيــدة بصلاحيات 

شــاملة للنهــوض بالنزاهــة والوقايــة والمحاربــة، تــم تنزيلهــا بموجــب القانــون رقــم 113-12 المتعلق بالهيئــة الوطنية 

للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا الصــادر بتاريــخ 9 يونيــو 2015، والــذي جــاء ليحصــن ويعــزز مكتســبات 

الوقايــة التــي كانــت مســندة للهيئــة المركزيــة، وليُثبِّــت للهيئــة الجديــدة بعُــدَ المكافحــة مــن خــلال تمكينهــا مــن 

صلاحيــات البحــث والتحــري في التبليغــات والشــكايات التــي تتوصــل بهــا، وإحالتهــا إلى الســلطات المعنيــة.

لكــن، تبَــينَّ مــن خــلال تقييــم مقتضيــات هــذا القانــون، أن الاختصاصــات المخولــة لهــذه الهيئــة وآليــات تفعيلهــا لا 

ترقــى للتجــاوب موضوعيــا مــع الالتزامــات المعياريــة لمكافحــة الفســاد كــما تضمنتهــا الاتفاقيــات الدوليــة والتجارب 

الفضــى ذات الصلــة؛ بمــا مــن شــأنه أن يكبَــح قدرتهــا عــى المكافحــة الناجعــة لآفــة الفســاد.

عــى هــذا الأســاس، تأكــدت الحاجــة الملحــة إلى مراجعــة القانــون رقــم 12-113 انطلاقــا مــن الإرادة الملكيــة المعــبر 

ــخ  عنهــا في عــدة مناســبات1 وأخــذا بعــين الاعتبــار ســقف الصلاحيــات التــي منحهــا الدســتور لهــذه الهيئــة.  وترسَّ

الاقتنــاع بهــذه المراجعــة بعــد صــدور بــلاغ الديــوان الملــي عــى إثــر اســتقبال وتعيــين رئيــس الهيئــة بتاريــخ 13 

دجنــبر 2018؛ حيــث جــاءت مضامينــه مؤكِّــدة عــى ضرورة التفعيــل الأمثــل للمهــام التــي أوكلهــا الدســتور لهــذه 

ــة الفســاد  ــادرة والتنســيق والإشراف عــى تنفيــذ سياســات محارب ــة الوطنيــة، خاصــة مــا يتعلــق منهــا بالمب الهيئ

وضــمان تتبعهــا.

للوقــوف عــى المعطيــات المتعلقــة بهــذه المراجعــة، مــن المناســب اســتظهار مواطــن القصــور المرصــودة عــى هــذا 

القانــون، قبــل توضيــح المرتكــزات الموضوعيــة لهــذه المراجعــة، وصــولا إلى بســط التعديــلات المقترحــة ومســوغاتها 

القانونيــة والمرجعيــة.

I- مظاهر قصور القانون رقم 12-113 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة

ــات  ــن الآلي ــة م ــرة إلى مجموع ــل مفتق ــه تظ ــح أن مقتضيات ــم 12-113 يتض ــون رق ــتقراء القان ــلال اس ــن خ م

القانونيــة التــي تضمــن لهــذه الهيئــة الوطنيــة القــدرة عــى تصريــف صلاحياتهــا الأفقيــة في الوقايــة والمكافحــة؛ 

بمــا يقتضيــه الأمــر مــن تثبيــت قيــم التعــاون وتكامــل الجهــود وتبــادل المعلومــات وتجســير العلاقــات بينهــا وبــين 

باقــي الســلطات المعنيــة بمكافحــة الفســاد، وبمــا تســتدعيه متطلبــات مكافحــة هــذه الآفــة مــن ضمانــات قانونيــة 

خاصــة، لا محيــد عنهــا لإنجــاز مهامهــا بالفعاليــة المؤسســية المطلوبــة. وقــد تجســدت مظاهــر هــذا القصــور في 

مــا يــي: 

أولا-  التفاعــل الباهــت للقانــون مــع الاختصاصــات الدســتورية للهيئــة في »المبــادرة والتنســيق والإشراف وضــمان 

تتبــع تنفيــذ سياســات محاربــة الفســاد«؛ وهــي الاختصاصــات التــي ظلــت شــبه غائبــة عــى مســتوى التنزيــل 

القانــوني، كــما هــو واضــح مــن خــلال:

1 - التوجيهات الملكية الواردة في خطابي 20 غشت 2008 و10 أكتوبر 2008 التي اعتمدت المنحى الشمولي لمفهوم الفساد؛

  - بلاغ الديوان الملي لفاتح أبريل 2011 ؛

  - بلاغ الديوان الملي بمناسبة تعيين السيد محمد بشير الراشدي من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
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      تقييــد حــق الهيئــة الدســتوري في »المبــادرة« بإبــداء الــرأي للحكومــة حــول مختلــف البرامــج والمبــادرات 

ذات الصلــة بمجــال تدخلهــا، بــشرط الاســتجابة لطلــب الحكومــة؛

      إضعــاف موقــع الهيئــة الاستشــاري في المســار التشريعــي ذي الصلــة بصلاحياتهــا، مــن خــلال تقييــد إبــداء 

رأيهــا في مشــاريع ومقترحــات القوانــين ومشــاريع النصــوص التنظيميــة ذات الصلــة بالوقايــة مــن الفســاد 

ومكافحتــه، بالإحالــة الاختياريــة للحكومــة أو البرلمــان؛

      غيــاب أي تصريــف لصلاحيتهــا الدســتورية في »المبــادرة« و«الإشراف«، مــما جعلهــا فاقــدة للــدور المنــوط 

ــه، ســواء عــى مســتوى  ــن الفســاد ومكافحت ــة م ــة في مجــال الوقاي ــا في مســار إرســاء سياســة الدول به

الاقــتراح أو المواكبــة أو التنفيــذ؛

ــدات  ــن المعاه ــة ع ــة المنبثق ــات الدولي ــع الآلي ــيق« م ــتورية في »التنس ــا الدس ــل صلاحيته ــدم تنزي       ع

ــا؛ ــادق عليه ــات المص والاتفاقي

ــب  ــما غيَّ ــة الفســاد«؛ م ــذ سياســات محارب ــع تنفي ــا الدســتورية في »ضــمان تتب ــل صلاحيته ــدم تفعي       ع

ــة مــن  ــة بمجــال الوقاي ــة ذات الصل ــم الاســتراتيجيات والسياســات العمومي ــدور المنتظــر منهــا في تقيي ال

ــه. الفســاد ومكافحت

ثانيــــا-   المــس بمبــدأ »الاســتقلالية« الممنــوح دســتوريا للهيئــة، وإدخــال نــوع مــن الغمــوض مــن خــلال إرســاء 

ــة  ــات الموكل ــاة »الاختصاص ــشرط مراع ــا ب ــة لصلاحياته ــة الهيئ ــد ممارس ــل في تقيي ــوني يتمث ــز قان حاج

لســلطات أو هيئــات أخــرى بمقتــى نصــوص تشريعيــة جــاري بهــا العمــل« وفــق مــا هــو منصــوص عليــه 

ضمــن مقتضيــات المــادة 3 مــن القانــون؛ بمــا يعطــل مقومــات النهــوض بصلاحيــات الهيئــة، وبمــا لا يتوافق 

ــفَ  ــا ومقصودهــا تكاث ــد منطوقهُ ــة يفي ــات تشريعي ــذي يعتمــد تقني ــب التكامــل المؤســي ال مــع مطل

وتضافــر الجهــود بــين مختلــف المؤسســات التــي قــد تتقاطــع في بعــض المهــام؛

ثالثـــا -  تضييــق مفهــوم الفســاد المشــمول بتدخــل الهيئــة، نتيجــة حــصره في الجرائــم المحــددة في القانــون الجنــائي 

والقوانــين الخاصــة ذات الصلــة، كمقاربــة جنائيــة صرفــة اعتمدهــا القانــون للفســاد؛ بما لا يراعــي مجموعة 

ــعت مــن نطــاق المفهــوم ليشــمل مختلــف تمظهــرات الفســاد،  مــن المحــددات الوطنيــة والدوليــة التــي وَسَّ

وبمــا يقُــي قانونيــا صــورا متعــددة لأفعــال الفســاد التــي لا تتوفــر فيهــا القرائــن الجنائيــة ويمكــن بالتــالي 

أن تعاقـَـب في إطــار التأديــب الإداري أو المــالي؛

ــا مــن مهمــة التصــدي  ــة، مــن خــلال عــدم تمكينه ــة دســتوريا للهيئ ــادرة« المخول ــة »المب ــل صلاحي رابعــا-  تعطي

ــا؛ ــاشر لحــالات الفســاد المشــمول بتدخله ــائي والمب التلق

خامسا-  تحجيــم نطــاق التشــي والتبليــغ لــدى الهيئــة، مــن خــلال إلــزام المشــتكين والمبلغــين بإثبــات هوياتهــم، 

كــشرط لقبــول تبليغاتهــم مــن طــرف الهيئــة؛ 

ــوج والاطــلاع  ــن الول ــة م ــرري الهيئ ــتمكين مق ــة بـــ ــة الكفيل ــات القانوني ــص عــى الضمان ــاب التنصي سادسا-  غي

ــي في  ــر المهن ــا أو الاحتجــاج بال ــي يقومــون به ــات التحــري الت والاســتماع، وعــدم الاعــتراض عــى عملي

ــم؛ مواجهته
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ــام  ــن في القي ــام المقرري ــة لمه ــض أو عرقل ــكل رف ــة ل ــالات المحتمل ــة الح ــزاءات لمواجه ــر ج ــدم تقري سابعـا-   ع

ــري؛ ــث والتح بالبح

ثامنا -   عــدم التنصيــص عــى الحجيــة الثبوتيــة لمحــاضر الهيئــة، كمحــاضر موثــوق بهــا وغيــاب آليــات تلُــزم النيابــة 

العامــة بتحريــك الدعــوى العموميــة بموجبها؛

تاسعا -  غيــاب أيــة صلاحيــة للهيئــة في الانتصــاب كمطالــب بالحــق المــدني في القضايــا التــي تحيلهــا عــى الســلطة 

ئية. القضا

II- المرتكزات الموضوعية للمراجعة

ــة  ــاد وإذكاء الدينامي ــر الفس ــي لمظاه ــي والنوع ــور الكم ــة التط ــى مواجه ــادر ع ــي ق ــار مؤس ــوض بإط إن النه

المطلوبــة في المجهــود الوطنــي لمكافحــة هــذه الآفــة، يمــر بالــرورة عــبر تجــاوز النواقــص والأعطــاب المرصــودة، 

مــن خــلال إجــراء مراجعــة جوهريــة للقانــون رقــم 12-113، لتمكــين الهيئــة مــن متطلبــات النجاعــة والفعاليــة في 

الاضطــلاع بالصلاحيــات المهمــة التــي أناطهــا بهــا الدســتور. 

غات القانونيــة والعمليــة الداعيــة إليهــا، مــن  وقبــل بســط التعديــلات المطلوبــة عــى هــذا القانــون وطــرح المسَُــوِّ

المناســب تســليط الضــوء عــى مجموعــة مــن المرتكــزات التــي تؤطــر هــذه المراجعــة، والتــي يمكــن تلخيصهــا في 

مــا يــي:

أولا   -  التفاعــل الإيجــابي مــع المجهــود المجتمعــي لإرســاء النمــوذج التنمــوي الجديــد الــذي يضــع ضمــن أهدافــه 

تريــع معــدلات النمــو، وتحســين مســتويات العيــش الكريــم للمواطنــين؛ حيــث تشــكل الحكامــة الجيــدة 

ــة  ــام حتمي ــة أم ــة للنزاه ــة الوطني ــل الهيئ ــا يجع ــة؛ بم ــداف التنموي ــذه الأه ــق ه ــا لتحقي ــرا ضروري ج

التصريــف القانــوني الأمثــل لصلاحياتهــا الدســتورية، كســاهرة عــى ترســيخ متطلبــات الحكامــة الجيــدة؛ 

ــة  ــة مســتقلة غــير خاضعــة لأي ــة وطني ــي اعتبرهــا الدســتور هيئ ــة الت ــع المؤســي للهيئ ثانيـا-  اســتحضار التموق

ــم النزاهــة  ــه وترســيخ قي ــة مــن الفســاد ومكافحت ــة عــى مســتوى الوقاي ــات وازن ــة، ومنحهــا صلاحي وصاي

ــات؛ ــة بهــذه الصلاحي ــات الاضطــلاع بفعالي ــا آلي ــم منحه ــدة؛ بمــا يحت والحكامــة الجي

ــة عــى  ــا الدســتور للهيئ ــي منحه ــة الت ــات الأفقي ــوب للنهــوض بالصلاحي ثالثــا-  اســتشراف البعــد التعــاوني المطل
مســتوى الإشراف والتنســيق وتتبــع التنفيــذ، والتــي يحتــاج تفعيلهــا إلى اســتنهاض جميــع المعنيــين لمواجهــة 

ــن المالمــن تواصــل  ــر م ــه الأم ــا يقتضي ــع؛ بم ــود الجمي ــه جه ــر في ــود مشــترك تتضاف مظاهــر الفســاد بمجه

وتعــاون وتكامــل ونفــاذ للمعلومــات؛

رابعـا-  مراعــاة مبــدإ إبقــاء الهيئــة الوطنيــة بمنــأى عــن أي تطــاول عــى صلاحيــات الســلطات الأخــرى أو انتهــاك 

لمجــال ســيادتها واســتقلالها، مــع الانضبــاط بحــدود الســقف الممنــوح لبعــض الهيئــات المماثلــة عى المســتوى 

الوطنــي وعــدم تجــاوزه إلى مــا هــو معتمــد بالنســبة لهيئــات مماثلــة عــى المســتوى الــدولي؛

ــتقلالية  ــق بالاس ــا يتعل ــة في م ــاد، خاص ــة الفس ــات مكافح ــة بهيئ ــة المتعلق ــير الدولي ــتئناس بالمعاي خامسا-  الاس

ــة؛ ــة والمكافح ــين الوقاي ــع ب ــل والجم ــال التدخ ــيع مج وتوس
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سادسا - اســتحضار الإكراهــات القانونيــة والعمليــة التــي واجهــت الهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة، خاصــة 

عــى مســتوى غمــوض توصيفهــا القانــوني، ومحدوديــة مجــال تدخلهــا، وضبابيــة مهــام التنســيق والإشراف 

المخولــة لهــا، وهشاشــة موقعهــا في مســار تنفيــذ مقترحاتهــا وتوصياتهــا وحصولهــا عــى المعلومــات، فضــلا 

ــات  ــام بالتحري ــة القي ــى صلاحي ــا ع ــدم توفره ــاس إلى ع ــود بالأس ــذي يع ــة ال ــد المكافح ــاب بع ــن غي ع

ــة.  والتحقيقــات المطلوب

ــن  ــذ بعدي ــي أن تأخ ــة ينبغ ــوني للهيئ ــار القان ــة الإط ــد أن مراجع ــودة، تأك ــور المرص ــر القص ــن مظاه ــا م انطلاق

ــات. ــن الاختصاص ــة م ــق مجموع ــت وتدقي ــا، وتثبي ــة به ــتورية ذات الصل ــبات الدس ــين المكتس ــيين؛ تحص أساس

III- المراجعة القانونية في ظل تحصين المكتسبات الدستورية للهيئة

جديــر بالتذكــير أن الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا أحُدِثــت بمقتــى الفصــل 36 مــن 

الدســتور، وذلــك في ســياق اســتعراضه لمجموعــة مــن الممارســات والمخالفــات والتجــاوزات المندرجــة ضمــن أفعــال 

ــادرة والإشراف  ــا بالمب ــة أساس ــا المرتبط ــتور صلاحياتهِ ــن الدس ــل 167 م ــات الفص ــددَّت مقتضي ــما حَ ــاد. ك الفس

والتنســيق وتتبــع التنفيــذ وتلقــي ونــشر المعلومــات وترســيخ مبــادئ الحكامــة الجيــدة، فيــما نصــت مقتضيــات 

الفصــل 159 عــى مبــدإ اســتقلالها.

وإذا كان الفصــل 171 مــن الدســتور قــد أوكل للقانــون مهمــة تحديــد صلاحيــات هــذه الهيئــة، فــإن مــا ينبغــي 

التنبيــه إليــه أن التصريــف القانــوني للهيئــة ينبغــي أن يجســد، اســتيعابا وتنزيــلا، مقتضيــات الفصــول الدســتورية 

المشــار إليهــا أعــلاه، كســقف لا محيــد عنــه لضــمان اضطــلاع الهيئــة، بالنجاعــة والفعاليــة، بالاختصاصــات الموكلــة 

إليهــا.

ــت  ــق الثواب ــة وف ــات الدســتورية للهيئ ــل الصلاحي ــة نحــو تنزي ــة التشريعي ــن هــذا المنظــور، توجهــت المراجع م

ــة: ــة الآتي الموضوعي

أولا- الاستقلال الدستوري للهيئة في مواجهة مبدأ »مراعاة الصلاحيات« 

يعتــبر مبــدأ تكامــل وتناســق جهــود مختلــف الأجهــزة المعنيــة بمكافحــة الفســاد، وتمتــين علاقاتهــا المؤسســية عــى 

مســتوى التعــاون وتبــادل الخــبرات والمعلومــات مطلبــا حيويــا لمواجهــة مظاهــر الفســاد بمجهــود مشــترك تتضافــر 

فيــه جهــود جميــع المعنيــين.

لكــن هــذا المطلــب ســيصطدم بحاجــز قانــوني يتمثــل في تقييــد ممارســة الهيئــة لصلاحياتهــا المتعلقــة بمكافحــة 

الفســاد والتصــدي لأفعالــه بــشرط مراعــاة »الاختصاصــات الموكلــة لســلطات أو هيئــات أخــرى بمقتــى نصــوص 

تشريعيــة جــاري بهــا العمــل« وفــق مــا هــو منصــوص عليــه ضمــن مقتضيــات المــادة 3 مــن القانــون رقــم 113-12.

وإذا كان مبــدأ »مراعــاة اختصاصــات الســلطات الأخــرى« مــن الناحيــة الاصطلاحيــة يعتــبر بمثابــة تقنيــة تشريعيــة 

يلُجــأ إليهــا لتفــادي الوقــوع في تنــازع الاختصاصــات بــين ســلطتين أو أكــر يتقاطعــان في اختصــاص معــين، فإنــه 

ــها  ــد نفس ــن أن تج ــن الممك ــه؛ إذ م ــا ب ــدة قانوني ــلطة المقي ــى الس ــارا ع ــب آث ــد يرُتِّ ــة ق ــة القانوني ــن الناحي م
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أثنــاء الممارســة أمــام أمريــن؛ إمــا عــدم الاضطــلاع بتاتــا بالمهمــة موضــوع الاختصــاص المتعــدد، عــى خلفيــة عــدم 

التطــاول عــى صلاحيــات الســلطات الأخــرى، وإمــا ممارســة الاختصــاص شريطــة الحصــول عــى موافقــة الســلطات 

الأخــرى المعنيــة بــه.

وبمــا أن الاحتــمال الأول أمــر غــير مستســاغ في الممارســة الإداريــة لكونــه ينطــوي عــى عبــث يتنــزه عنــه العمــل 

المؤســي، فــإن الــذي يبقــى واردا بحكــم الواقــع هــو الاحتــمال الثــاني؛ وهــذا يعنــي أن الهيئــة المقبلــة مطالبــة 

ــا  ــة إقدامه ــة في حال ــاشرة، مــن طــرف الســلطات المعني ــاشرة أو غــير مب ــة مب ــص«، بكيفي بالحصــول عــى »ترخي

عــى تفعيــل الاختصاصــات المشــتركة معهــا، بمــا يســتتبع ذلــك مــن تكريــس للســلطة التقديريــة لمســؤولي هــذه 

الســلطات.

ــة،  ــه الدســتور بالنســبة لهــذه الهيئ ــذي نــص علي ــدأ الاســتقلالية ال ــار لا يتوافــق مــع مب وواضــح أن هــذا الاختي

والــذي حســمت قــراراتُ المحكمــة الدســتورية في امتداداتــه المختلفــة خاصــة عــى مســتوى تموقــع الهيئــة الوطنيــة 

ــا  ــة صلاحياته ــة في ممارس ــاع الهيئ ــوال بإخض ــن الأح ــال م ــأي ح ــمح ب ــا لا يس ــين؛ بم ــي المتدخل ــا بباق وعلاقاته

ــة جهــة. ــد عمــي لصلاحياتهــا مــن طــرف أي ــة أو مصادقــة أو تحدي الدســتورية لوصاي

ــة  ــورش الحيــوي، اعتمــدت المراجعــة القانوني ــك، واســتحضارا لمطلــب التكامــل المؤســي المنشــود في هــذا ال لذل

ــة  ــة في ممارس ــتقلالية الهيئ ــى اس ــويش ع ــا للتش ــرى« تفادي ــلطات الأخ ــات الس ــاة اختصاص ــاء شرط »مراع إلغ

ــي  ــا والملفــات الت ــدأ فقــط في القضاي ــل حــصرت هــذا المب ــة والمكافحــة، وبالمقاب ــا الدســتورية في الوقاي صلاحياته

يمكــن أن تكــون معروضــة عــى القضــاء؛ حيــث تلُــزمَ الهيئــة بــصرف نظرهــا عنهــا، تماشــيا مــع مــا هــو متعــارف 

ــة الاختصــاص الأصــي. ــة باعتبارهــا صاحب ــه مــن احــترام للســلطة القضائي علي

ولتثبيــت مبــدأ التناســق المؤســي المطلــوب في هــذا المجــال، نــص مــشروع المراجعــة القانونيــة عــى مبــدأ قيــام 

الهيئــة بمهامهــا في إطــار تفعيــل مبــادئ التكامــل المؤســي والوظيفــي والعمــل المشــترك بــين الهيئــة والســلطات 

والمؤسســات والهيئــات الأخــرى، مــن أجــل الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، كلــما اقتضــت الــرورة ذلــك. 

ثانيا-  إحــداث الهيئــة ضمــن مقتضيــات الفصــل 36 مــن الدســتور وحتميــة توســيع أفعــال 
الفســاد المشــمول بتدخلهــا 

مــن المهــم التأكيــد في البدايــة عــى أن تنصيــص الدســتور عــى إحــداث الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة ضمــن مقتضيــات 

ــنده في  ــد س ــار يج ــاوزات اختي ــات والتج ــال والممارس ــن الأفع ــة م ــة متنوع ــن مجموع ــذي يتضم ــل 36 ال الفص

التجــاوب مــع توجهــات الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد التــي اعتمــدت منظــورا مندمجــا للوقايــة والمكافحــة 

ــا أو الأفعــال الأخــرى ذات  تنضــوي تحــت مقتضياتــه مختلــف مظاهــر الفســاد ســواء منهــا تلــك المجرمــة جنائي

الصلــة بممارســة الوظائــف العموميــة والمهــام السياســية ونشــاط القطــاع الخــاص.

ــا للاضطــلاع بالمحــاصرة  ــع مركــزي يؤهله ــات مكافحــة الفســاد في موق ــة المذكــورة وضعــت هيئ وبمــا أن الاتفاقي

ــة لمختلــف مظاهــر الفســاد مــن منظــور شــمولي ومندمــج، فقــد جــاءت الوثيقــة الدســتورية  ــة والزجري الوقائي

ــة للنزاهــة في ســياق اســتعراض  ــة الوطني هــي الأخــرى مؤكــدة لهــذا التوجــه عندمــا نصــت عــى إحــداث الهيئ

مجموعــة مــن الممارســات والتجــاوزات، مُفصحــة بذلــك عــن منظــور متقــدم مفــاده أن الفســاد هــو كل لا يتجــزأ 

وأن تمظهراتــه إنمــا هــي إفــرازات متنوعــة لاختــلالات الحكامــة التــي يتعــين معالجتهــا وفــق رؤيــة مندمجــة يســهر 

عليهــا إطــار مؤســي مؤهــل للاضطــلاع بهــذا الــدور.
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ــس عــى مقاربــة جنائية  مــن هــذا المنظــور، يتبــين أن مفهــوم الفســاد الــذي اعتمدتــه المــادة 4 مــن القانــون، والمؤسَّ

ــن اســتيعاب  ــة، يظــل عاجــزا ع ــه تســمية الهيئ ــذي تضمنت ــح »الرشــوة« ال ــن مصطل ــط م ــة مســتوحاة فق صرف

ــة  ــن الإحاط ــاصرا ع ــالي ق ــاد1، وبالت ــامل للفس ــوم الش ــن المفه ــة ضم ــات المندرج ــات والممارس ــف الانحراف مختل

ــن ببــلاغ  برهانــات وأبعــاد الاختيــار الدســتوري المشــار إليــه أعــلاه، فضــلا عــن تعارضــه مــع مفهــوم الفســاد المضُمَّ

الديــوان الملــي بتاريــخ فاتــح أبريــل 2011 الــذي أكــد صراحــة عــى تخويــل الهيئــة »صلاحيــات التصــدي التلقــائي 

لحــالات الارتشــاء، وكل أنــواع الفســاد« 2.

ومــا يؤكــد قصــور هــذا المفهــوم هــو إقصــاؤه مــن نطــاق تدخــل الهيئــة أصنافــا أخــرى مــن أفعــال الفســاد التــي 

يمكــن أن تعاقــب في إطــار مســطرة التأديــب الإداري أو المــالي في غيــاب القرائــن الجنائيــة التــي تســمح بمعاقبتهــا 

في إطــار القضــاء الزجــري. وهــذا اختيــار مــن شــأنه أن يســاهم في تكريــس عدالــة تشريعيــة تتأرجــح فيهــا مبــادئ 

المســاواة أمــام القانــون، وتتضاعــف فيهــا فــرص الإفــلات مــن المتابعــة والعقــاب، ويتقــوض فيهــا مبــدأ التناســب 

بــين الفعــل المرتكــب والجــزاء الملائــم.

ــات  ــع مقتضي ــة تناقضــا واضحــا م ــق للفســاد المشــمول بتدخــل الهيئ ــف الضي ــة أخــرى، يطــرح التعري مــن جه

المــادة 17 مــن القانــون 12-113 التــي خولــت الهيئــة صلاحيــة »تتبــع ودراســة مختلــف أشــكال ومظاهــر الفســاد 

ــة، إلى  ــأن الهيئــة مدعــوة، عــى مســتوى الوقاي ــذي يدفــع إلى الاعتقــاد ب في القطاعــين العــام والخــاص«؛ الأمــر ال

أن تنفتــح عــى المفهــوم الواســع للفســاد، ومطالبــة، عــى مســتوى التدخــل الفــوري، بــأن تتقيــد بمفهومــه الضيــق 

الــذي حددتــه المــادة 4. 

وهــذا وضــع لا يســتقيم في ظــل المقاربــات الحديثــة التــي تعتــبر الوقايــة والمكافحــة آليتــين متكاملتــين تؤطــران أي 

سياســة للتخليــق ومحاربــة الفســاد، فضــلا عــن كونــه يــذكي الانطبــاع بوجــود تســاهل في متابعــة بعــض مظاهــر 

الفســاد.

لــكل هــذه الاعتبــارات، تأكــدت ضرورة التجــاوب الموضوعــي مــع هــذا الاختيــار الدســتوري، مــن خــلال التنصيــص 

ــا في  ــوص عليه ــاد المنص ــم الفس ــة إلى جرائ ــن، بالإضاف ــة يتضم ــل الهيئ ــمول بتدخ ــاد المش ــوم الفس ــى أن مفه ع

القانــون الجنــائي، أشــكال المخالفــات والانحرافــات والممارســات المنصــوص عليهــا بمقتــى الفصــل 36 مــن الدســتور، 

ــادرة عــى  ــا ق ــائي، بمــا يجعله ــون الجن ــق الصياغــة المعتمــدة بالنســبة للأفعــال المجرمــة بمقتــى القان مــع تدقي

اســتيعاب أفعــال الفســاد المســتجدة التــي يمكــن توطينهــا في هــذا القانــون.

ولا ينبغــي بــأي حــال مــن الأحــوال أن يفَُــرَّ هــذا التوجــه بأنــه يكــرس نوعــا مــن التطــاول عــى صلاحيــات هيئــات 

ــة  ــل الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة عــى مســتوى الرصــد والتحــري مقيــد بمبــدأ الإحال أو مؤسســات أخــرى، لأن تدخُّ

عــى الجهــات المختصــة، التــي تبقــى صلاحياتهــا في المتابعــة الزجريــة أو التأديبيــة محفوظــة بمقتــى النصــوص 

التشريعيــة ذات الصلــة. 

2 -   توسيع دائرة أفعال الفساد، ليتجاوز المقاربة الجنائية الصرفة المعتمدة في المادة، يتماشى، بالإضافة إلى المرجعيات المذكورة، مع:

* التوجيهات الملكية الواردة في خطابي 20 غشت 2008 و10 أكتوبر 2008 التي اعتمدت المنحى الشمولي لمفهوم الفساد؛

*  التجــارب الدوليــة الفضــى التــي تبنــت مفهومــا واســعا للفســاد، يشــمل مختلــف الجرائــم المخلــة بواجبــات الوظيفــة العموميــة، والجرائــم 

ــة المصــادق عليهــا  ــة ذات الصل ــات الدولي ــواردة في الاتفاقي ــع الأفعــال ال ــة، ومختلــف ممارســات الفســاد الســياسي، وجمي ــة والمالي الاقتصادي

طبقــا للنظــام القانــوني الوطنــي للبلــد.
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السياســات والاســراتيجيات  ثالثا-  الإشراف والتنســيق صلاحيتــان أساســيتان لتدعيــم 
ــاد  ــة الفس ــال مكافح ــة في مج الوطني

معلــوم أن الإشراف والتنســيق مهمتــان خولهــما الدســتور للهيئــة تفاعــلا مــع مقتضيــات اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

ــدور  ــق ال ــة مــن منطل ــين مســندتان للهيئ ــين الصلاحيت ــي عــى أن هات ــا التقن ــي أكــد دليله لمكافحــة الفســاد الت

المنتظــر منهــا في مســار إعــداد وتنســيق وتتبــع تنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد المتعــين وضعهــا عملا 

بمقتضيــات المــادة الخامســة مــن الاتفاقيــة الأمميــة.

ومــن المهــم الإشــارة في هــذا الصــدد، إلى أن هــذا التوجــه يعكــس اقتنــاع المنتظــم الــدولي بــرورة إدراج مكافحــة 

الفســاد ضمــن منظــور اســتراتيجي يضمــن إرســاء سياســة منســقة ومندمجــة ذات أهــداف مرســومة وقابلــة للتتبــع 

والتقييــم، تحتــل فيهــا هيئــات مكافحــة الفســاد موقعــا مركزيــا عــى مســتوى الإشراف والتنســيق وتتبــع التنفيــذ. 

ويبــدو أن تثبيــت الدســتور لهاتــين الصلاحيتــين للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة يكتســب وجاهتــه مــن الاقتنــاع بالبعــد 

الاســتراتيجي لسياســات مكافحــة الفســاد، ومــن الموقــع المؤثــر الــذي ينبغــي أن تضطلــع بــه هــذه الهيئــة في إذكاء 

الديناميــة المطلوبــة في هــذه الاســتراتيجية.

عــى هــذا الأســاس، تأكــدت أهميــة التصريــف القانــوني الملائــم للاختيــار الدســتوري المتعلــق بصلاحيــة الإشراف، 

ــة  ــتراتيجية لسياس ــات الاس ــتراح التوجه ــا باق ــى اضطلاعه ــة، ع ــات الهيئ ــن اختصاص ــص، ضم ــلال التنصي ــن خ م

الدولــة في مجــال الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، مــع اقــتراح الآليــات والتدابــير والإجــراءات الكفيلــة بتنفيذهــا 

عــى الوجــه الأمثــل، وكــذا الإشراف عــى إعــداد برامــج الوقايــة مــن الفســاد، وتقديــم التوصيــات مــن أجــل تيســير 

مواصلــة مصادقــة المغــرب عــى الاتفاقيــات الدوليــة والجهويــة ذات الصلــة.

كــما تأكــدت أهميــة التنصيــص عــى إبــداء رأيهــا، بمبــادرة أو بطلــب، في  الاســتراتيجيات والسياســات العموميــة 

ذات الصلــة المبــاشرة بالوقايــة مــن الفســاد و مكافحتــه، مــع تثبيــت إبــداء رأيهــا في مشــاريع القوانــين والمراســيم 

ومقترحــات القوانــين ذات الصلــة التــي تحــال عليهــا قبــل عرضهــا عــى قنــوات المصادقــة. 

ومعلــوم أن التنصيــص عــى حــق الهيئــة في إبــداء رأيهــا بشــأن سياســات ومشــاريع القوانــين والمراســيم ومقترحــات 

القوانــين ذات الصلــة بالوقايــة ومكافحــة الفســاد يعطــي لصلاحيــة الإشراف المخولــة لهــا مفعــولا إيجابيــا يضمــن 

لهــا موقعــا مؤثــرا في البرامــج والاســتراتيجيات وفي التأطــير التشريعــي الخــاص بمجــال تدخلهــا، علــما بــأن المــشروع 
اســتأنس في تضمينــه لهــذا المقتــى بمــا هــو مخــول لمجموعــة مــن الهيئــات الوطنيــة.3
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وبالنســبة لصلاحيــة التنســيق، بــدا مهــما جــدا التنصيــص عــى تنســيق الأعــمال التحضيريــة لمشــاركة المغــرب في 

ــات  ــذ الالتزام ــي لتنفي ــع عــى المســتوى الوطن ــام بأعــمال التنســيق والتتب ــة، والقي ــة ذات الصل ــات الدولي الملتقي

الدوليــة المصــادق عليهــا في مجــال الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، لمــا يكتســيه هــذا الأمــر مــن أهميــة بالغــة في 

تحصــين وتقويــة مكتســبات الانخــراط في الديناميــة الدوليــة للحكامــة ومكافحــة الفســاد. 

رابعا- تتبع التنفيذ بوابة اضطلاع الهيئة بمهام التقييم

بالنســبة لصلاحيــة ضــمان تتبــع تنفيــذ سياســات مكافحــة الفســاد المخولــة دســتوريا للهيئــة، مــن المهــم الإشــارة 

إلى أنهــا تمثــل المنطلــق المرجعــي الــذي جعــل المــشرع الدســتوري يصنــف الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة ضمــن هيئــات 

الحكامــة الجيــدة والتقنــين التــي تضــم، بالإضافــة إلى الهيئــة، مجلــس المنافســة والهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي 

البــصري.

ــس  ــأن الدســتور أســند للمجال ــر ب ــذي أق ــس الدســتوري ال ومــن المناســب التذكــير في هــذا الســياق بقــرار المجل

والهيئــات الثــلاث المشــار إليهــا في مــا ســبق النهــوض بمهــام مقــررة دســتوريا تنطــوي عــى صلاحيــات الضبــط أو 

التقنــين أو الرقابــة  أو تتبــع التنفيــذ، وهــو مــا يميزهــا عــن باقــي الهيئــات والمجالــس ذات الصلاحيــات الاستشــارية 
الــواردة بدورهــا في الدســتور.4

واضــح إذن مــما ســبق، أن الدســتور بتخويلــه الهيئــة صلاحيــة ضــمان تتبــع التنفيــذ يتطلــع إلى تمكينهــا مــن آليــة 

قانونيــة لممارســة حــق المراقبــة المعنويــة للإنجــاز الفعــي لسياســات مكافحــة الفســاد، خاصــة عــبر وظيفــة تقييــم 

المجهــودات المبذولــة، وتتبــع تفعيــل التوصيــات الصــادرة، وامتــلاك الحــق في معرفــة المــآلات.

والوثيقــة الدســتورية بتبنيهــا لهــذا الاختيــار تتجــاوب بشــكل كبــير مــع مقاصــد الاتفاقيــة الأمميــة التــي جــاءت 
مؤكــدة عــى تــولي هيئــات مكافحــة الفســاد لمهــام اســتعراض التنفيــذ، والتقييــم الــدوري للتدابــير ذات الصلــة، 
والقيــام بعمليــات تقييــم أو تفتيــش للمؤسســات، وتلقــي تقاريــر المراجعــة والتحقيقــات، مــع مــا يقتضيــه كل ذلك 

مــن تخويلهــا حــق الحصــول عــى المعلومــات والوثائــق والإفــادات.5

3 - تثبيــت مبــدأ »المبــادرة« و«الطلــب« و«الإحالــة« بخصــوص »إبــداء الــرأي« هــو تصريــف قانــوني لصلاحيــة الهيئــة الدســتورية في »المبــادرة« المنصــوص عليهــا 

في الفصــل 167، تفاعــل فيــه المــشروع مــع مــا هــو مخــول لمؤسســات وهيئــات أخــرى، بموجــب:

*  القانــون التنظيمــي رقــم 128.12 المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، الــذي ينــص عــى صلاحيــة المجلــس للقيــام، بمبــادرة منــه، بــالإدلاء 

بــآراء أو تقديــم اقتراحــات...في مجــالات اختصاصــه، عــى أن يخــبر الحكومــة ومجلــي البرلمــان بذلــك  )المــادة6(؛ 

*  القانــون رقــم 76.15 بإعــادة تنظيــم المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، الــذي ينــص عــى إبــداء رأي المجلــس وجوبيــا، بمبــادرة منــه، أو بطلــب مــن الحكومة 

أو أحــد مجلــي البرلمــان في شــأن مشــاريع ومقترحــات القوانــين ذات الصلــة بحقــوق الإنســان )المــادة 25(؛ 

*  القانــون رقــم 11.15 المتعلــق بإعــادة تنظيــم الهيــأة العليــا للاتصــال الســمعي البــصري، الــذي أكــد عــى إبــداء الــرأي الوجــوبي للهيئــة لــكل مــن رئيــس 

ــي بالأمــر )المــادة 5/3 و 2(؛ ــل عرضهــا عــى المجلــس المعن ــين أو مشــاريع المراســيم، قب الحكومــة ولرئيــي البرلمــان في شــأن مشــاريع ومقترحــات القوان

*  القانــون رقــم 09.08 المتعلــق بحمايــة الأشــخاص الذاتيــين تجــاه المعطيــات ذات الطابــع الشــخي الــذي اعتمــد هــو الآخــر صلاحيــة اللجنــة في الإبــداء برأيهــا 

أمــام الحكومــة أو البرلمــان بشــأن مشــاريع أو مقترحــات القوانــين أو مشــاريع النصــوص التنظيميــة ذات الصلــة )المــادة 27(.

4 القــرار رقــم  14932 / م د  الصــادر في 30 ينايــر 2014 في شــأن مطابقــة القانــون التنظيمــي رقــم 128.12 المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 

ــتور. والبيئي للدس
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مــن منطلــق الاقتنــاع بوجاهــة هــذا الاختيــار الدســتوري، توجهــت المراجعــة القانونيــة نحــو التنصيــص الصريــح 
عــى صلاحيــة الهيئــة في تقييــم السياســات والاســتراتيجيات ذات الصلــة بمجــال تدخلهــا، وتتبــع تنفيذهــا، ودراســة 
تأثيرهــا ونتائجهــا، وتقديــم التوصيــات اللازمــة لتجويدهــا وضــمان فعاليتهــا، دون المســاس بالصلاحيــات الحصريــة 
للبرلمــان في مراقبــة العمــل الحكومــي وتقييــم السياســات العموميــة. كــما عملــت عــى تدعيــم اختصاصــات المرصــد 
ــير الاســتراتيجيات  ــة وتأث ــم فعالي ــع وتقيي ــم تطــور مظاهــر الفســاد وتتب ــون بمهــام تقيي ــه في القان المنصــوص علي
ــير المتخــذة في هــذا  ــة التداب ــه ومواكب ــة مــن الفســاد ومكافحت ــة في مجــال النزاهــة والوقاي والسياســات العمومي
المجــال، مــع تتبــع وضــع المغــرب في المــؤشرات الوطنيــة والدوليــة الصــادرة في هــذا الشــأن. ونصــت أيضــا عــى 
تضمــين التقريــر الســنوي المعطيــات المتعلقــة بوضعيــة الفســاد وبتشــخيص وتقييــم سياســات محاربتــه وكــذا مــآل 

التوصيــات الــواردة في التقاريــر الســابقة.

بعــد رصــد الفجــوات التــي حالــت دون التفعيــل القانــوني الأمثــل للصلاحيــات التــي منحهــا الدســتور للهيئــة، يمكــن 
الانتقــال إلى اســتظهار  النواقــص التــي شــابت القانــون 12-113 عــى مســتوى مجموعــة مــن الاختصاصــات التــي 

بقيــت في حاجــة ماســة إلى تثبيــت أو تدقيــق كــما ســيأتي بعــده.

IV- المراجعة القانونية في ظل تثبيت وتدقيق مجموعة من الاختصاصات

بالإضافــة إلى مطلــب التنزيــل القانــوني الموضوعــي للصلاحيــات التــي منحهــا الدســتور للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة، 
تســعى المراجعــة القانونيــة لهــذا الإطــار المؤســي إلى تثبيــت وتدقيــق مجموعــة مــن الاختصاصــات؛ بمــا يــذكي فيهــا 
مقومــات الفاعليــة والنجاعــة، ويبــدد بعــض مظاهــر القصــور التــي شــابتها بعــد توطينهــا ضمــن مقتضيــات القانون 

رقــم 12-113. ويتعلــق الأمــر بالتدقيقــات التاليــة:

أولا- تشكيلة الهيئة الوطنية ومتطلبات الراهنية في اتخاذ القرار

ــة  ــا المواصفــات المطلوب ــين تجلياته ــي مــن ب ــة الاســتقلالية الت ــة للنزاهــة بخاصيتــين؛ خاصي ــة الوطني ــز الهيئ تتمي
لتشــكيلتها تحقيقــا لمتطلبــات التجــرد والحيــاد في اتخــاذ القــرار، وخاصيــة الصلاحيــات الجديــدة المرتبطــة بالمكافحة 
ومــا تســتلزمه مــن فعاليــة وسرعــة في اتخــاذ القــرار لرصــد أفعــال وســلوكات الفســاد والتصــدي الآني والتلقــائي لهــا.

تســتدعي هاتــان الخاصيتــان مراجعــة نوعيــة عــى مســتوى تركيبــة الهيئــة، تجاوبــا مــع صلاحيــات المكافحــة ومــا 
تســتلزمه مــن مواكَبَــة متفرغــة لضــمان اتخــاذ القــرار بالنجاعــة والراهنيــة المطلوبــة، وذلــك في إطــار مــن التــداول 

الضامــن للحيــاد والموضوعيــة.

عــى هــذا الأســاس، تبــينَّ أن التركيبــة الفضــى التــي مــن شــأنها أن تتملــك هــذه المقومــات ينبغــي أن تأخــذ صيغــة 
مجلــس رئاســة دائــم يضــم، بالإضافــة إلى الرئيــس، ثلاثــة أعضــاء نــواب يشــتغلون بشــكل مســتمر، وتتنــافى مهامهــم 
ــب  ــة إلى جان ــل الهيئ ــات داخ ــس، بممارســة صلاحي ــب الرئي ــون، إلى جان ــام، ويضطلع ــف والمه ــائر الوظائ ــع س م

الصلاحيــات المخولــة لمجلــس الهيئــة الــذي يضــم جميــع الأعضــاء الإثنــي عــشر. 

5 الدليل التقني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ص: 10
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إن التعديــل المعتمــد، باختيــاره لصيغــة جهــاز تقريــري عبــارة عــن مجلــس للرئاســة بتمثيليــة نوعيــة مكونــة مــن 
ذوي الكفــاءات في الميــدان، يشــكل صــمام أمــان لتحصــين وحمايــة المســؤولية الرئاســية وتعزيــز دعائــم ممارســتها 
ــه  ــق أهداف ــات لتحقي ــذه المقوم ــاج إلى كل ه ــال يحت ــة في مج ــرأة والراهني ــة والج ــرد والنزاه ــاس التج ــى أس ع
بالفعاليــة المطلوبــة، عــى أن يضطلــع الأعضــاء الآخــرون بمهــام توجيهيــة واستشــارية وتداوليــة في المواضيــع التــي 
ــا  ــة6 نموذج ــس المنافس ــشرع لمجل ــده الم ــذي اعتم ــار ال ــار الاختي ــع اعتب ــة، م ــس الهيئ ــون إلى مجل ــا القان يرجعه

يسُــتأنس بــه في هــذا التوجــه. 

ثانيا- صلاحية »المحاربة« وضمانات التجاوب الآني مع تفاعلات الفساد

 اعترفــت المقتضيــات الدســتورية للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة بصلاحيــة المكافحــة مــن خــلال التســمية التــي أضيــف 
إليهــا، منطوقــا ومقصــودا، مصطلــحُ »المحاربــة«، ومــن خــلال تخويلهــا صلاحيــة »المبــادرة« التــي تجــد تجلياتهــا 
في عــدة ممارســات عــى رأســها المبــادرة بمواجهــة أفعــال الفســاد. وقــد جــاءت التعليــماتُ الــواردة ببيــان الديــوان 
الملــي بتاريــخ فاتــح أبريــل 2011 لتحســم في الاختيــار الأمثــل لصيغــة »المكافحــة« التــي يتعــين تخويلهــا للهيئــة 

المرتقبــة، بالتأكيــد عــى منحهــا صلاحيــة التصــدي التلقــائي لجميــع أشــكال الفســاد.

لتنزيــل هــذا »التصــدي التلقــائي«، توجهــت المراجعــة نحــو توســيع نطــاق روافــد الهيئــة، ليشــمل، بالإضافــة إلى 
الشــكايات والتبليغــات والمعلومــات المتوصــل بهــا داخــل الهيئــة، حــالات الفســاد التــي تصــل إلى علمهــا، والتــي 
ــين في  ــراط المواطن ــع انخ ــاوب الآني م ــة بالتج ــة القانوني ــذه الآلي ــا ه ــمح له ــث تس ــأنها؛ حي ــا بش ــرى تلقائي تتح
ــل  ــة في ظ ــا، خاص ــتوجب تدخله ــع تس ــن وقائ ــة م ــر الإعلامي ــردُ في المناب ــد يَ ــا ق ــع م ــاد، وم ــن الفس ــغ ع التبلي
الأدوار المهمــة التــي تضطلــع بهــا الصحافــة، وفي ســياق تنامــي صحافــة الاســتقصاء والتحــري التــي ترصــد، بوســائل 

متطــورة، اختــلالات الحكامــة وأفعــال الفســاد. 

ــا أو  ــة إخفائهــا، تلقائي ــة، بالتنصيــص عــى إمكاني ــات الهوي كــما انصرفــت المراجعــة أيضــا إلى تلطيــف شروط إثب
بطلــب مــن المعنيــين، في محــاضر الهيئــة والوثائــق التــي تتعلــق بهــا، مــع تضمــين الهويــة الحقيقيــة في محــر سري 
خــاص. كل ذلــك تحفيــزا لمطلــب التبليــغ عــن الفســاد وضمانــا لحمايــة المبلغــين، انســجاما مــع التوجهــات التــي أتى 
بهــا القانــون رقــم 37.10 في شــأن حمايــة الضحايــا والشــهود والخــبراء والمبلغــين الــذي أســس لمبــدإ إخفــاء الهويــة 

بمجموعــة مــن المقتضيــات.

ثالثا- صلاحية »المحاربة« وتحقيق التوازن بين متطلبات الفعالية وضمانات البراءة

ــتلزمات  ــى مس ــا توخ ــدر م ــة، بِق ــات المكافح ــة لصلاحي ــة الهيئ ــة بممارس ــة الكفيل ــبل القانوني ــتشراف الس إن اس

التجــاوب بفعاليــة مــع التبليغــات والشــكايات والتفاعــلات المعلنــة للفســاد، بقــدر مــا اســتحر مبــدأ الانضبــاط 

ــاء  ــة أعض ــاء بصف ــت، و9 أعض ــل الوق ــم كام ــون مهامه ــه يمارس ــواب ل ــس و3 ن ــن رئي ــون م ــس يتك ــة مجل ــتغل بتركيب ــذي يش 6 - ال

ــة. ــس المنافس ــق بمجل ــم 20.13 المتعل ــون رق ــن القان ــادة 9 م ــر الم ــارين. تنظ مستش
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لمجموعــة مــن الاحــترازات الضامنــة لخصوصيــات الأشــخاص وبراءتهــم المفترضــة، تجســيدا لمطلــب التــوازن بــين 

ــة حياتهــم الخاصــة وتحصــين براءتهــم. حــق المجتمــع في متابعــة المتهمــين، وحــق هــؤلاء في حماي

عــى هــذا الأســاس، أكــدت المراجعــة القانونيــة عــى ضرورة توفــير الآليــات الكفيلــة بتمكــين مأمــوري الهيئــة مــن 

ولــوج الإدارات العموميــة والمحــلات المهنيــة للأشــخاص الذاتيــين والمقــرات الاجتماعيــة للأشــخاص الاعتباريــة، ومــن 

الاطــلاع عــى الوثائــق والمســتندات، والحصــول عــى نســخ منهــا، دون مواجهتهــم بالــر المهنــي،7  ومــن الاســتماع 

إلى الأشــخاص خــارج مقــر الهيئــة، وفي محــل ارتــكاب الجريمــة لإنجــاز محــاضر المعاينــة، كــما نصــت عــى الحجيــة 

الثبوتيــة لهــذه المحــاضر،8 كمحــاضر موثــوق بهــا، علــما بــأن المراجعــة القانونيــة لم تتجــاوز بهــذا الخصوص الســقف 
الممنــوح لهيئــات مماثلــة عــى المســتوى الوطنــي.9

ــن القانــون هــذه العمليــات بضمانــات موضوعيــة ومســطرية تتمثــل في اشــتراط إنجازهــا مــن طرف  وبالمقابــل، حصَّ

أشــخاص محلفــين ومشــهود لهــم بالنزاهــة والاســتقامة والخــبرة، وبــرورة مراعــاة الضوابــط التشريعيــة المتعلقــة 

بالريــة وحمايــة المعطيــات لتحصــين قرينــة الــبراءة، بالإضافــة إلى تثبيــت حــق المعنيــين في الاســتعانة بالمحامــين، 

7 - عدم الاحتجاج بالر المهني في مواجهة مأموري الهيئة مقتى قانوني مخول لمأموري وأعوان سلطات إنفاذ القانون:

*  المادة 34 من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل؛

*  المادة 13 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال؛

*  المادتان 110 و 161 من مدونة المحاكم المالية.

8 - الحجية الثبوتية للمحاضر مخولة لمأموري وأعوان سلطات إنفاذ القانون:

*  المادة 37 من من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل؛

*  المادة 135 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.

9 - بالنسبة لصلاحية الولوج، فهي ممنوحة لمختلف سلطات إنفاذ القانون:

*  المادة 34 من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل؛

*  الفصل 41-1 من مدونة الجمارك والرائب غير المباشرة؛

*  الفصل 61 من الظهير الشريف الصادر في 29 أكتوبر 1917 في حفظ الغابات واستغلالها، كما وقع تعديله و تغييره.

- بالنسبة لصلاحية الاطلاع والحصول عى المعلومات، فهي ممنوحة لعدة مؤسسات:

*  المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: المادة 8 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ 

*  المحلس الأعى والمجالس الجهوية للحسابات: المادتان 77 و79 من مدونة المحاكم المالية؛

*  المجلس الوطني لحقوق الإنسان: المادة 7 من القانون رقم 76.15 بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛

*  الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري: المادة 21 من القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري؛

*  مجلس المنافسة: المادة 29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛ 

*  الوسيط: المادة 28 من الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر في 17 مارس 2011 بإحداث مؤسسة الوسيط؛

*  الهيئة المغربية لسوق الرساميل: المادة 34 من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل؛

*  اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخي: المــادة 30 مــن القانــون رقــم  09.08 المتعلــق بحمايــة الأشــخاص الذاتيــين تجــاه 

المعطيــات ذات الطابــع الشــخي. 

*  وحدة معالجة المعلومات المالية: المادة 13 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال؛

*  المديرية العامة للرائب: المادة 214 من المدونة العامة للرائب؛

- بالنسبة لصلاحية الاستماع، فهي ممنوحة لسلطات وهيئات أخرى:

*  المادة 34 من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل؛

*  المادة 33 من القانون رقم  104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛

*  المادة 59 من مدونة المحاكم المالية.

- بالنسبة لصلاحية الاستدعاء فهي صلاحية منصوص عليها بالنسبة لهيئات أخرى:

*  المادة 35 من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل.
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وفي الحصــول عــى نســخ مــن محــاضر الاســتماع، وكــذا حقهــم في التجريــح وطلــب تنحيــة المأمــور المكلــف بالبحــث 

والاســتماع، إذا قدمــوا معطيــات تثُبــت إمكانيــة الإخــلال بمبــادئ الحيــاد والتجــرد المطلوبــة في المأمــور.

ــماد  ــون في اعت ــم القان ــة، حس ــات المعروض ــاضر الملف ــب لمح ــآل المناس ــت في الم ــة الب ــة وموضوعي ــمان عدال ولض

البُعــد التــداولي في اتخــاذ القــرار النهــائي بشــأنها، مــن خــلال تخويــل هــذه الصلاحيــة للجنــة مكونــة مــن الرئيــس 

ــرارات  ــان لق ــداولي يشــكل صــمام أم ــا بكــون هــذا البُعــد الت ــة، اقتناع ــس الهيئ ــل مجل ــين مــن قب ــه المعين ونواب

ــم ممارســتها عــى أســاس  ــز دعائ ــة المســؤولية الرئاســية، وتعزي ــة لتحصــين وحماي ــة صلب ــل خلفي المؤسســة، ويُمث

التجــرد والنزاهــة والجــرأة في مجــال يحتــاج إلى كل هــذه المقومــات لتحقيــق مهــام المكافحــة بالفعاليــة المطلوبــة.

رابعا- صلاحية »المحاربة« ومراعاة اختصاصات سلطات إنفاذ القانون

مــن منطلــق الاقتنــاع بأهميــة تثبيــت قيــم التعــاون وتكامــل الجهــود بــين الهيئــة الوطنيــة وســلطات إنفــاذ القانون 

في احــترام لمقتضيــات الدســتور وبعيــدا عــن أي تجــاوز للحــد الأدنى المخــول لهيئــات مشــابهة عى المســتوى الوطني، 

ــا  ــة بالقضاي ــكايات المتعلق ــات والش ــات والتبليغ ــن الملف ــر ع ــدأ صرف النظ ــى مب ــة ع ــة القانوني ــدت المراجع أك

المعروضــة عــى القضــاء، بمــا في ذلــك الأبحــاث الجنائيــة الجاريــة تحــت إشراف النيابــة العامــة، وكــذا صرف النظــر 

عــن كل قضيــة موضــوع لجنــة نيابيــة لتقــي الحقائــق.

ــة العامــة  ــة الهيئــة إلى النياب ــزا لقيــم التعــاون وتكامــل الجهــود، نــص مــشروع المراجعــة عــى إحال ــه تعزي إلا أن

معطيــات الملفــات التــي تــصرف نظرهــا عنهــا، وعــى تقديــم المســاعدة للهيئــات القضائيــة، لا ســيما فيــما يخــص 

الأبحــاث والتحقيقــات ذات الصلــة بالقضايــا التــي تدخــل في مجــال اختصاصهــا. وبالمقابــل، فتحــت أمــام الهيئــة 

ــة العامــة أن اتخــذت  ــي ســبق للنياب ــة، والت ــي لا تكتــي الصبغــة الجرمي ــع الت ــدا للتحــري في الوقائ ــدا جدي راف

ــة  بشــأنها قــرارات بالحفــظ لهــذا الســبب؛ بمــا يتجــاوب مــع اســتيعاب مفهــوم الفســاد المشــمول بتدخــل الهيئ

للأفعــال والمخالفــات التــي قــد تتوفــر فيهــا قرائــن التأديــب المــالي أو الإداري في حالــة انتفــاء القرائــن الجنائيــة.

وتثبيتــا لــروح التعــاون دائمــا، نــص مــشروع المراجعــة عــى إمكانيــة التــماس الهيئــة مــن النيابــة العامــة المختصــة 

تســخير القــوة العموميــة لمــؤازرة مأمــوري الهيئــة في القيــام بمهامهــم ذات الصلــة بالتحــري والبحــث والاســتماع 
والولــوج.10

ــد  ــاد، اعتم ــة الفس ــال مكافح ــون في مج ــاذ القان ــلطات إنف ــف س ــين مختل ــق الأدوار ب ــات تناس ــز ضمان ولتعزي

مــشروع المراجعــة القانونيــة الاختيــار المنصــوص عليــه في القانــون 12-113، والــذي تكتفــي بموجبــه الهيئــة بإحالــة 

محاضرهــا وتقاريرهــا عــى الســلطات القضائيــة والتأديبيــة المعنيــة، مــع إضافــة الإحالــة عــى الســلطات الإداريــة 

ــي  ــتور، والت ــن الدس ــل 36 م ــا في الفص ــار إليه ــة المش ــة والمالي ــات الإداري ــر في المخالف ــة بالنظ ــات المختص والهيئ

ــة. تســتوجب توقيــع عقوبــة إداريــة أو ماليــة حســب الحال

10 - التماس تسخير القوة العمومية إمكانية قانونية جاري بها العمل في الممارسة الإدارية الوطنية:

*  المادة 37 من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل؛

*  الفصل 233 من مدونة الجمارك والرائب غير المباشرة؛

*  المادة 131 من القانون رقم 36.15  المتعلق بالماء.
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وتتــماشى هــذه الإضافــة مــع توســيع مفهــوم الفســاد المشــمول بتدخــل الهيئــة ليســتوعب الانحرافــات والتجــاوزات 

المنصــوص عليهــا في الفصــل 36 مــن الدســتور؛ الأمــر الــذي يســتدعي توســيع مجــال الإحالــة لضــمان معاقبــة هــذه 

الســلوكات بالجــزاء المناســب ووفــق المســطرة التــي تعتمدهــا بعــض الهيئــات المختصــة.

ــة  ــة صلاحي ــة للهيئ ــة القانوني ــت المراجع ــون، منح ــاذ القان ــلطات إنف ــف س ــترك لمختل ــود المش ــدا للمجه وتعضي

الانتصــاب كمطالــب بالحــق المــدني في القضايــا المتعلقــة بجرائــم الفســاد المعروضــة عــى المحاكــم،11 مــن منظــور 

يحافــظ، مــن جهــة، للوكيــل القضــائي للمملكــة عــى صلاحياتــه الأصليــة في هــذا الشــأن، عــبر إشــعاره مــن طــرف 

الهيئــة بملفاتهــا المحالــة عــى الســلطة القضائيــة قصــد الانتصــاب كمطالــب بالحــق المــدني، ومــن جهــة ثانيــة، يتيــح 

للهيئــة الاضطــلاع بهــذه المهمــة في القضايــا التــي تحَــرَّتْ بشــأنها أو أحالتهــا أو صَرفـَـت نظرهــا عنهــا، في حالــة عــدم 

تقديــم الوكالــة القضائيــة للمملكــة أيــة مطالــب مدنيــة، في غضــون ثلاثــة شــهور بعــد إشــعارها مــن لــدن الهيئــة.

وفــق هــذا التوزيــع المحكــم لــلأدوار، حرصــت المراجعــة عــى أن تراعــيَ بدقــة شــديدة مبــدأ عــدم التطــاول عــى 

صلاحيــات مختلــف ســلطات إنفــاذ القانــون، مقابــل توفــير الســبل القانونيــة الكفيلــة بممارســة صلاحيــة المكافحــة 
مــن طــرف الهيئــة الوطنيــة؛ بمــا يضمــن التجــاوب بفعاليــة مــع التبليغــات والشــكايات والتفاعــلات المعلنة للفســاد.

خامســا- صلاحيــة »المحاربــة« ومواجهــة الحــالات المحتملــة لعــدم التجــاوب مــع صلاحيات 
لهيئة ا

ــا،  ــين بتحرياته ــة مــن طــرف الأشــخاص المعني ــات الهيئ ــة لعــدم التجــاوب مــع صلاحي لمواجهــة الحــالات المحتمل
ــوري  ــل مأم ــل عم ــة في حــق كل شــخص عرق ــة أو القضائي ــة التأديبي ــدأ المتابع ــة مب ــة القانوني اعتمــدت المراجع
الهيئــة، لأن الاكتفــاء بالبــت في القضيــة بالحفــظ أو بالإحالــة عــى الســلطة التأديبيــة أو القضائيــة اعتــمادا فقــط 
عــى مــا توفــر مــن معلومــات كــما هــو مقــرر في القانــون 12-113، أمــر لا يســتقيم في ضــوء الاحــترازات والضمانات 
الواجــب اســتحضارها لصــون مبــدأ قرينــة الــبراءة، خاصــة بالنســبة لجرائــم لهــا تأثــير خــاص عــى الوضــع الاعتبــاري 
للأشــخاص محــل الاتهــام؛ الأمــر الــذي يقتــي اســتنفاد جميــع الوســائل المتاحــة والجــاري بهــا العمــل، بمــا في ذلــك 
ــس  ــت بمقايي ــف للب ــة المل ــيء جاهزي ــة بتهي ــات الكفيل ــر كل المعطي ــة، لضــمان توف ــة والقضائي ــة التأديبي المتابع

القــرار الموضوعــي والحاســم.   

ومعلــوم أن تكييــف الرفــض أو القيــام بــأي عمــل مــن شــأنه أن يحــول دون اطــلاع أو حصــول مأمــوري الهيئــة عــى 

 11 تخويــل الهيئــة صلاحيــة المطالبــة بالحــق المــدني تــم التــأسي فيــه بمــا هــو مخــول لهيئــات المراقبــة والإشراف، كالهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل بمقتــى المــادة 

52 مــن القانــون رقــم 43.12.



آراء وتوصيات ودراسات في مواضيع ذات أولوية وأثر على مكافحة الفساد
21

12  تعزيــز ضمانــات الاطــلاع والحصــول عــى المعلومــات والوثائــق، بتكييــف الرفــض أو القيــام بــأي عمــل مــن شــأنه أن يحــول دون اطــلاع أو حصــول مأمــوري 

الهيئــة عليهــا، بعرقلــة لمهــام الهيئــة المســتوجبة لـــــ:

المساءلة التأديبية:  طبقا لما هو معمول به في :

*  المادة 27 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول عى المعلومات؛

*  المادة 31 من الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر في 17 مارس 2011 بإحداث مؤسسة الوسيط.

 المساءلة الجنائية: سيرا عى المقتضيات المنصوص عليها في:

*  المادة 104 من مدونة المحاكم المالية ؛

*  المادة 46 من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل؛

*  المادة 93 من القانون 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات. 

نشر الأحكام القضائية النهائية:   طبقا لأحكام الفصل 36 من القانون الجنائي كعقوبة إضافية؛

نشر القرارات التأديبية: وفق المبدأ المعمول به في تشريعات خاصة) المادة 77 من القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد(.

المعلومــات المطلوبــة، بعرقلــة لمهــام الهيئــة المســتوجبة للمســاءلة التأديبيــة أو الجنائيــة، مبــدأ منصــوص عليــه في 
عــدة قوانــين ولــدى مجموعــة مــن المؤسســات.12

وكخلاصــة عامــة، يمكــن القــول بــأن المقومــات التــي اعتمدتهــا المراجعــة القانونيــة لإذكاء الديناميــة المطلوبــة في 
عمــل الهيئــة، لــن تجعــل منهــا اســتثناء داخــل ممارســة تدبــير الشــأن العــام، ولا إطــارا يعلــو عــى هيــاكل البنيــان 
المؤســي الوطنــي، بــل هــي مقومــات تبوئهــا مكانتهــا المناســبة داخــل هــذا الــصرح، كهيئــة تتمتــع بالحــد الأدنى 

مــن قــدرات تصريــف الصلاحيــات الأفقيــة المخولــة لهــا بمقتــى الدســتور.

ومــن شــأن عــدم تمكــين هــذه الهيئــة مــن الضمانــات والآليــات الكفيلــة بــزرع الفاعليــة في الصلاحيــات المخولــة لها، 
أن يحولهــا إلى إطــار مؤســي لمراكمــة التوصيــات والاستشــارات والإحــالات دون امتــلاك القــدرة عــى تحويلهــا إلى 

مشــاريع وأوراش قابلــة للتفعيــل، أو قضايــا فســاد قــادرة عــى أن تأخــذ طريقهــا نحــو ســاحات الإدانــة والعقــاب.

ــات الســلطات  ــن التطــاول عــى صلاحي ــة ع ــأي بالهيئ ــدأ الن ــف مب ــن الأحــوال أن يوُظَّ ــأي حــال م ــي ب ولا ينبغ
الأخــرى، كذريعــة لتجريدهــا مــن الآليــات التــي تــم اســتعراضها، والتــي تشــكل ســقفا لا غنــى عنه لضــمان نهوضها 
بفعاليــة بصلاحياتهــا الدســتورية، لأن الآليــات المذكــورة إنمــا تتوخــى تثبيــت قيــم التعــاون وتكامــل الجهــود بــين 

الهيئــة الوطنيــة وباقــي الســلطات المعنيــة بمكافحــة الفســاد، بعيــدا عــن أي انتهــاك للمجــالات المحفوظــة لهــذه 

الســلطات أو أي تجــاوز للحــد الأدنى المخــول لهيئــات مشــابهة عــى المســتوى الوطنــي.

تجاوبــا مــع مهامهــا في تتبــع وتقييــم التدابــير المتخــذة لتنفيــذ سياســات مكافحــة الفســاد، واكبــت الهيئــة وتفاعلت 

مــع مجموعــة مــن المشــاريع ذات الطابــع التشريعــي، ســواء في إطــار طلــب رأي مــن طــرف الســلطة المعنيــة، أو 

بمبــادرة منهــا؛ حيــث قامــت بدراســات تحليليــة ومقارنــة، مســتحرة القيــاس عــى المعايــير الدوليــة، ومستأنســة 
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ــات،  ــذه الدراس ــتنتاجات ه ــل واس ــن تفاصي ــشروع، يتضم ــكل م ــاص ب ــر خ ــم تقري ــى، لتقدي ــات الفض بالممارس

مصحوبــة بتوصيــات وآراء الهيئــة بشــأنها. 

 وقــد تمحــورت المشــاريع المذكــورة بشــكل خــاص حــول تدعيــم السياســة الجنائيــة في مجــال مكافحــة الفســاد، 

وتثبيــت أســس نجاعــة الخدمــة العامــة بالمرفــق العمومــي، القائمــة أساســا عــى المشروعيــة والشــفافية والتبســيط 

والقــرب. وخلصــت الهيئــة في تقييمهــا لهــذه المشــاريع إلى تســجيل مجموعــة مــن المكتســبات الإيجابيــة مقابــل 

رصــد عــدد مــن النواقــص التــي ينبغــي العمــل عــى تداركهــا. وتتعلــق هــذه المواضيــع بمــا يــي:

 I- الإثراء غير المشروع: - نحو مقاربة قانونية ملائمة لمكافحته -

مدخل تمهيدي

ــلوكا  ــشروع س ــير الم ــراء غ ــار الإث ــدولي إلى اعتب ــم ال ــه المنتظ ــاد، اتج ــر الفس ــم مظاه ــي بتفاق ــق الوع ــن منطل م

يتعــين تجريمــه مــن طــرف التشريعــات الوطنيــة، كضمانــة وقائيــة لحمايــة أمــوال الدولــة، وتحصــين الذمــم الماليــة 

للمســؤولين عــن تدبــير الشــأن العــام، وترســيخ الوعــي بــأن ممارســة الوظيفــة لا يمكــن أن تشــكل فرصــة لممارســة 

الفســاد وتحصيــل أمــوال وفوائــد غــير مشروعــة.

وتأكــدت أهميــة تجريــم هــذا الســلوك دونمــا اعتبــار للجرائــم التــي أدت إليــه، بالنظــر لطبيعــة أفعــال الفســاد 

ــب عمليــة اكتشــافها، ويســتدعي  باعتبارهــا أفعــالا معقــدة وغامضــة وتتميــز بطابــع الريــة والتواطــؤ، مــما يصُعِّ

بالتــالي تجريــم الســلوك المنُْبِــئ عنهــا والمعــروف بالكســب أو الإثــراء غــير المــشروع، واعتبــاره جريمــة في حــد ذاتهــا 

تســتلزم ترتيــب الجــزاء المناســب عليهــا.

أولا- الإثراء غير المشروع في الاتفاقيات والتشريعات الدولية

مــن المناســب الإشــارة إلى أن المقاربــة الوطنيــة لمكافحــة الإثــراء غــير المــشروع كانــت موضــوع نقــاش منــذ أن تــم اقــتراح 

إدراج هــذه الجريمــة في مــشروع تعديــل القانــون الجنــائي المعــروض عــى البرلمــان. وقبــل عرضهــا وتحليلهــا، مــن الجديــر 

ــة  ــماده في مجموع ــه إلى اعت ــير المــشروع، اتج ــراء غ ــر الإث ــد مظاه ــه بتزاي ــدولي، استشــعارا من ــأن المنتظــم ال ــير ب التذك

مــن المعاهــدات والاتفاقيــات كســلوك يتعــين تجريمــه، كــما تــم توطينــه في مجموعــة مــن التشريعــات الدوليــة كجريمــة 

ــة الأركان. مكتمل

في هــذا الإطــار، دعــت الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد الــدول الأطــراف إلى النظــر، رهنــا بدســتورها وبالمبــادئ 

ــم تعمــد موظــف  ــير أخــرى لتجري ــة وتداب ــير تشريعي ــزم مــن تداب ــوني، في اعتــماد مــا يل الأساســية لنظامهــا القان

عمومــي إثــراء غــير مــشروع، أي زيــادة موجوداتــه زيــادة كبــيرة لا يســتطيع تعليلهــا بصــورة معقولــة قياســاً إلى 
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دخلــه المــشروع.13 ولنفــس الغايــة، نصــت اتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة لمكافحــة الفســاد 14 عــى أنــه يتعــين عــى 

كل دولــة، رهنــا بدســتورها والمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانــوني،15 تجريــم الإثــراء غــير المــشروع الــذي يتضمــن 

زيــادة كبــيرة في أصــول مســؤول حكومــي لا يمكــن تفســيرها عــى نحــو معقــول قياســا لمكاســبه المشروعــة أثنــاء 

أداء مهامــه.16 

كــما دعــت اتفاقيــة الاتحــاد الإفريقــي لمنــع ومكافحــة الفســاد17 الــدولَ الأطــراف إلى اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لـِـما 

يثُبــت في قوانينهــا أن الكســب غــير المــشروع جريمــة. وطالبــت كلَّ دولــة طــرف لا تعتــبر الكســب غــير المــشروع 

مــة للطلــب في مــا يتعلــق بهــذه الجريمــة. جريمــة تعاقــب عليهــا قوانينُهــا، بتوفــير المســاعدة والتعــاون للدولــة المقدِّ

واعتــبرت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد أن الإثــراء غــير المــشروع ينــدرج ضمــن جرائــم الفســاد المنصــوص 
عليهــا بهــذه الاتفاقيــة، مطالبــة الــدول الأطــراف باتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابــير تشريعيــة وتدابــير أخــرى لتجريمــه.18

وبالإضافــة إلى هــذه الاتفاقيــات، نصــت مجموعــة مــن التشريعــات عــى تجريــم الإثــراء غــير المــشروع؛ نذكــر مــن 

بينهــا، تشريــع المــلاوي الــذي اعتــبر جريمــة حيــازة ممتلــكات غــير مشروعــة اشــتباها في الضلــوع في جريمــة فســاد 

ويتعــين بالتــالي اســترداده؛ حيــث حــدد عنــاصر قيامــه في تحقــق غنــى المدعــى عليــه مــن خــلال حصولــه عــى 

اســتفادة معينــة.

كــما جـــرم المــشرع الفرنســـي فعــلا مشــابها لجريـــمة الإثـــراء غــير المــشروع وهــو الــذي أطلــق عليــه اســم 

»non-justification des ressources« أو »عــدم القــدرة عــى تبريــر المــوارد«، وذلــك مــن خلال معاقبة الشــخص 

ــا للمعيشــة دون أن يكــون قــادرا عــى تبريــر هــذا الوضــع، وذلــك  الــذي يراكــم الــروة أو يخلــق مســتوى نوعي

 

 13المادة  20.
14 - Inter-American Convention Against Corruption, IACAC. Article IX Illicit Enrichment: «Subject to its Constitution and the 
fundamental principles of its legal system, each State Party that has not yet done so shall take the necessary measures 
to establish under its laws as an offense a significant increase in the assets of a government official that he cannot reaso-
nably explain in relation to his lawful earnings during the performance of his functions.
Among those States Parties that have established illicit enrichment as an offense, such offense shall be considered an 
act of corruption for the purposes of this Convention.
Any State Party that has not established illicit enrichment as an offense shall, insofar as its laws permit, provide assistance 
and cooperation with respect to this offense as provided in this Convention”.

15 - كانــت هــذه الاتفاقيــة تعتــبر الاثــراء غــير المــشروع جريمــة موجبــة للمتابعــة الجنائيــة، لكــن هــذا المقتــى لقــي معارضــة مــن طــرف كل مــن كنــدا 

والولايــات المتحــدة الأمريكيــة  بدعــوى عــدم تــلاؤم ذلــك مــع المبــادئ الأساســية لدســتورهما.

فتشريــع الولايــات المتـــحدة الأمريكيــة لا يجــرم الإثــراء غــير المــشروع بدعــوى مســه بقرينــة الــبراءة التــي يضمنهــا الدســتور الأمريــي، لذلــك فهــو يكتفــي 

بوضــع نظــام للإقــرار بالذمــة الماليــة للموظفــين العموميــين، بالقانــون المتعلــق بالأخلاقيــات الوظيفيــة بالحكومــة Ethics in Gouvernement Act الــذي 

بــدوره يســتعمل كدليــل ضــد المتهــم في حالــة اتهامــه بإحــدى أفعــال الفســاد.

16 - المادة 1.

17 -  المادة 8 المتعلقة بالكسب غير المشروع. 

18 - المادة 4 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
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في ظــل ربطــه علاقــات طبيعيــة مــع شــخص مرتكــب لجرائــم جنائيــة خطــيرة، كــما أن قانــون الرائــب الفرنــي 

ذهــب في نفــس الاتجــاه.

وجرمــه أيضــا المــشرع الأرجنتينــي الــذي حــدده بعــدم اســتطاعة تبريــر مصــدر الإثــراء المــالي الكبــير الــذي حصــل عليــه 

الشــخص، وذلــك إذا طلُِــب منــه ذلــك بعــد توليــه وظيفــة عموميــة.19 أمــا المــشرع المكســيي، فزيــادة عــى تجريمــه للإثــراء 
غــير المــشروع، فقــد كان أكــر الأنظمــة تشــددا في معاقبــة هــذا الجــرم. 20

وبالنســبة للقانــون الســنغالي، فقــد اعتــبر أن جريمــة الإثــراء غــير المــشروع تنشــأ عندمــا يتعــذر عــى أحــد الأشــخاص 

المحدديــن في القانــون، بنــاء عــى مجــرد تنبيــه بفعــل ذلــك، تبريــر المصــدر المــشروع للمداخيــل التــي كانــت ســببا 
في حيازتــه ممتلــكات معينــة أو مكنتــه مــن أســلوب عيــش لا يتناســب مــع مداخيلــه الشرعيــة.21

ــروة أو في مســتوى  ــير ة في ال ــادة كب ــه كل زي ــاء غــير المــشروع بأن ــة مــالي22 الاغتن ــد لدول ــون الجدي وحــدد القان

المعيشــة لا يســتطيع المعنيــون بالأمــر تبريرهــا قياســا إلى دخلهــم المــشروع. وتــري مقتضيــات هــذا القانــون عــى 

فئــة واســعة مــن الموظفــين المدنيــين والعســكريين، وكل الاشــخاص المزاولــين لمهــام لهــا صلــة، مــن قريــب أو بعيــد، 

بالمرفــق العــام.

وعــى مســتوى التشريعــات العربيــة، نجــد القانــون الأردني الــذي عرفــه بأنــه »كل مــال منقــول أو غــير منقــول، 

منفعــة أو حــق منفعــة يحصــل عليــه أي شــخص تــري عليــه أحــكام هــذا القانــون، لنفســه أو لغــيره، بســبب 

اســتغلال الوظيفــة أو الصفــة، وإذا طــرأت زيــادة عــى مالــه أو عــى مــال أولاده القــصر بعــد توليــه الوظيفــة أو 

قيــام الصفــة وكانــت لا تتناســب مــع مواردهــم وعجــز هــذا الشــخص عــن إثبــات مصــدر مــشروع لتلــك الزيــادة 
فتعتــبر ناتجــة مــن اســتغلال الوظيفــة أو الصفــة«.23

وعرفــه المــشرع الفلســطيني بأنــه »كل مــال حصــل عليــه أحــد الخاضعــين لأحــكام هــذا القانــون لنفســه أو لغــيره 

بســبب اســتغلال الوظيفــة أو الصفــة أو نتيجــة لســلوك مخالــف لنــص قانــوني أو لــآداب العامــة أو بطريقــة غــير 

مشروعــة وإن لم تشــمل جرمــا ويعتــبر كســباً غــير مــشروع كل زيــادة في الــروة تطــرأ بعــد تــولي الخدمــة أو قيــام 

19 - المــادة 268 )2( مــن القانــون الجنــائي الأرجنتينــي »يعاقــب بالحبــس أو بالســجن لمــدة تــتراوح بــين ســنتين وســت ســنوات، وبغرامــة تــتراوح بــين خمســين 

ــا أو وظيفــة عموميــة أو  في المائــة ومائــة في المائــة مــن قيمــة الكســب غــير المــشروع مــع الحرمــان المطلــق مــن الأهليــة ، كل شــخص، بعــد توليــه منصب
بعــد عامــين مــن توقفــه عــن أداء تلــك الوظيفــة، غــير قــادر عــى تبريــر أصــل إثرائــه ســواء كان بــين يديــه أو لــدى شــخص آخــر بغايــة إخفائــه. بالإضافــة 
إلى الأصــول الماليــة والماديــة يدخــل في مفهــوم الكســب غــير المــشروع أيضــا إلغــاء الديــون أو الالتزامــات الناتجــة عنهــا. ويعاقــب مــن ســاعده عــى إخفــاء 

تلــك الــروة بنفــس عقوبــة مرتكــب الجريمــة «.

20 - فالإضافــة إلى المصــادرة، نــص الفصــل 224 مــن القانــون الجنــائي المكســيي عــى عقوبــات تــوزع حســب معايــير معينــة: -1 إذا كان مقــدار الأمــوال غــير 

المــبررة لا يتجــاوز 5000 مــرة الأجــر الأدنى اليومــي المعمــول بــه عــى المســتوى الفــدرالي، فيعاقــب الشــخص المــدان مــا بــين 3 أشــهر وســنتين حبســا وغرامــة 
مــن 30 إلى 300 مــرة مــن الأجــر البومــي الأدنى المعمــول بــه، بالإضافــة إلى الطــرد مــن الوظيفــة والقيــام بأعــمال للمصلحــة العامــة. -2 إذا كان مقــدار الأمــوال 
غــير المــبررة يفــوق 5000 مــرة الأجــر الأدنى اليومــي المعمــول بــه، فيعاقــب المــدان مــن ســنتين إلى 14 ســنة وغرامــة مــن 300 إلى 500 مــرة مــن الأجــر اليومــي 

الأدنى المعمــول بــه، بالإضافــة إلى الطــرد مــن الوظيفــة والقيــام بأعــمال للمصلحــة العامــة.
21 - يعاقــب القانــون الســينغالي عــى جريمــة الإثــراء غــير المــشروع بالســجن مــن خمــس إلى عــشر ســنوات وبغرامــة تســاوي عــى الأقــل مبلــغ الإثــراء غــير 

المــشروع ويمكــن أن تصــل غــى الضعــف.
22 - كان قانــون دولــة مــالي لســنة 1982 يعتــبر الاغتنــاء غــير المــشروع كل حيــازة لممتلــكات عــن طريــق خــرق القانــون، كارتــكاب جريمــة الرقــة أو الرشــوة 

أو الغــدر أو الاختــلاس أو اســتغلال النفــوذ أو الغــش الاقتصــادي أو الريبــي.
23 - المادة 13: يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من حصل لنفسه أو لغيره عى كسب غير مشروع وبغرامة تعادل قيمة ذلك الكسب ورد مثله.
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الصفــة عــى الخاضــع لهــذا القانــون أو عــى زوجــه أو عــى أولاده القــصر متــى كانــت لا تتناســب مــع مواردهــم 

وعجــز عــن إثبــات مصــدر مــشروع لهــا. يدخــل في حكــم الكســب غــير المــشروع كل مــال حصــل عليــه أي شــخص 

طبيعــي أو اعتبــاري عــن طريــق تواطــؤ مــع أي شــخص مــن الخاضعــين لهــذا لقانــون عــى اســتغلال وظيفتــه أو 
صفتــه«.24

واعتــبر المــشرع المــصري الكســب غــير المــشروع بأنــه »كل مــال حصــل عليــه أحــد الخاضعــين لأحــكام هــذا القانــون 

لنفســه أو لغــيره بســبب اســتغلال الخدمــة أو الصفــة أو نتيجــة لســلوك مخالــف لنــص قانــوني عقــابي أو لــآداب      

تــولي الخدمــة أو قيــام الصفــة عــى الخاضــع لهــذا القانــون أو عــى زوجــه أو أولاده القــصر متــى كانــت لا تتناســب 
مــع مواردهــم وعجــز عــن إثبــات مصــدر مــشروع لهــا«.25

ــادة  ــبرر بشــكل معقــول الزي ــبر كل عــون عمومــي لم يســتطع أن ي ــذي اعت ــري ال وجرمــه مؤخــرا المــشرع الجزائ

الكبــيرة في الــروة مقارنــة مــع مــوارده المشروعــة، معرضــا لعقوبــة حبســية تــتراوح بــين عامــين وعــشر ســنوات مــع 
غرامــة مطابقــة للإثــراء غــير المــشروع.26

من خلال استقراء هذه التشريعات يلاحظ وجود صورتين أساسيتين تنتظمان جريمة الإثراء غير المشروع:

1 -  الصــورة الأولى: وهــي التــي لا يثَْبُــت فيهــا الاســتغلال الفعــي عــلى الموظــف ومــن في حكمــه، لكــن يثبــت 

أن لديــه في مالــه أو ثروتــه زيــادةً عجــز عــن إثبــات مصدرهــا؛ 

2 -  الصــورة الثانيــة: وهــي التــي يثبــت فيهــا عــلى الموظــف ومــن في حكمــه، أيــا كان نــوع وظيفتــه، اســتغلالٌ 

بالفعــل لأعــمال أو نفــوذ أو ظــروف وظيفتــه أو مركــزه، وحصــولٌ كذلــك بالفعــل عــلى مــال غــير مــشروع 

نتيجــة لهــذا الاســتغلال.

ــارت  ــكان إلى الصــورة الأولى، في حــين اخت ــاه الارت ــة في اتج ــات الدولي ــارت التشريع ــوني، س ــف القان ــذا التوصي به

التشريعــات العربيــة اعتــماد الصورتــين معــا؛ حيــث حســمت بهــذا الاختيــار في إشــكاليتين أساســيتين تنتظــمان هذه 

الجريمــة؛ الإشــكالية الأولى المتعلقــة بإلقــاء عــبء إثبــات المصــدر المــشروع للــروة عــى عاتــق الموظــف، والإشــكالية 

الثانيــة المتعلقــة بــرورة قيــام هــذه الجريمــة عــى الجــزم واليقــين بكــون المركــز الوظيفــي للمعنيــين يتيــح لهــم 

فــرص اســتغلال الوظيفــة أو المركــز. 

بعــد هــذا الجــرد المركــز لمقتضيــات الإثــراء غــير المــشروع في الاتفاقيــات والتشريعــات الدوليــة، ننتقــل لاســتقراء 

توجــه اختيــارات المــشرع المغــربي بخصــوص تجريــم هــذا الســلوك.

ــي: 1. الســجن المؤقــت. 2. رد قيمــة  24 - المــادة 25: كل مــن حصــل لنفســه أو لغــيره أو ســهل لهــم الحصــول عــى كســب غــير مــشروع يعاقــب بمــا ي

الكســب غــير المــشروع، وكل مــا يثبــت في ذمتــه الماليــة مــن أمــوال كان قــد اســتحصل عليهــا عــن طريــق الكســب غــير المــشروع. 3. دفــع غرامــة ماليــة 

تســاوي قيمــة الكســب غــير المــشروع.

25 - المــادة )18( : كل مــن حصــل لنفســه أو لغــيره عــى كســب غــير مــشروع يعاقــب بالســجن وبغرامــة مســاوية لقيمــة الكســب غــير المــشروع فضــلا عــن 

الحكــم بــرد هــذا الكســب. ولا يمنــع انقضــاء الدعــوى الجنائيــة بالوفــاة مــن رد الكســب غــير المــشروع بحكــم مــن محكمــة الجنايــات المختصــة بنــاء عــى 

طلــب إحــدى الهيئــات المنصــوص عليهــا في المــادة )5( خــلال ثــلاث ســنوات مــن تاريــخ الوفــاة. وعــى المحكمــة أن تأمــر في مواجهــة الــزوج والأولاد القــصر 

الذيــن اســتفادوا مــن الكســب غــير المــشروع بتنفيــذ الحكــم بالــرد في أمــوال كل منهــم بقــدر مــا اســتفاد. ويجــوز لهــا كذلــك أن تأمــر بإدخــال كل مــن 

اســتفاد فائــدة جديــة مــن غــير مــن ذكــروا في الفقــرة الســابقة ليكــون الحكــم بالــرد في مواجهتــه ونافــذا في أموالــه بقــدر مــا اســتفاد.

26 - القانون رقم 06-01 بتاريخ 20 فبراير 2006.
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ثانيا- نحو مقاربة اختيارات المشرع المغربي

ــار المــشرع المغــربي  تفاعــلا مــع التوجــه العــام الــذي تــم تقديمــه في المدخــل العــام لهــذه الورقــة، انــصرف اختي

إلى طــرح مــشروع تجريــم الإثــراء غــير المــشروع مــن خــلال إدراجــه كجريمــة جديــدة ضمــن مقتضيــات مــشروع 

القانــون الجنــائي الــذي يوجــد حاليــا معروضــا، للدراســة والمصادقــة، عــى أنظــار لجنــة العــدل والتشريــع وحقــوق 

الإنســان بمجلــس النــواب.

ــة  ــراء غــير المــشروع ضمــن أفعــال الفســاد المشــمولة بتدخــل الهيئ ــدراج الإث ــة لهــذا المجهــود، وبحكــم ان مواكب

الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، ومــن منطلــق اقتناعهــا بأهميــة إبــداء رأيهــا بخصــوص هــذا 

المــشروع الــذي يتقاطــع مــع مهامهــا في الوقايــة والمكافحــة، تتقــدم الهيئــة بهــذه الوثيقــة التــي تعكــس مقاربتهــا 

ــة، واســتشرافها لمســتلزمات النهــوض بهــا  ــة القانوني ــائي الوطنــي، ومنظورهــا لهــذه الآلي ــارات المــشرع الجن لاختي

لتضطلــع، بالفعاليــة المطلوبــة، بدورهــا في مكافحــة آفــة الفســاد.

ــة، يمكــن رصــد  ــاه المــشروع المعــروض والــذي تــم تدقيقــه مــن طــرف فــرق الأغلبي ــار الــذي تبن لتوضيــح الاختي

ــار المطــروح: ــة التــي تؤطــر فهــم الاختي ــات التالي المعطي

     اشتراطه في الأشخاص المعنيين بهذه الجريمة أن يكونوا من بين الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات؛

ــيرة  ــادة الكب ــون حــول ممتلكاتهــم المصــدر الحــصري لمعرفــة الزي ــذي يقدمــه المعني ــح ال ــار التصري       اعتب

وغــير المــبررة في الــروة؛

     اعتبار المجلس الأعى للحسابات الجهة الحصرية للتحقق من التطور المشبوه للروة؛

     اعتبار نهاية المهام والوظائف الزمن الحصري لمراقبة تطور الروة؛

      اعتبــار عــدم إدلاء المعنيــين بالأمــر بمــا يثبــت المصــدر المــشروع لرواتهــم التــي صرحــوا بهــا وفــق مقتضيات 

التصريــح بالممتلــكات، موجبــا لترتيــب عقوبــة الغرامــة مــن 100.000 درهــم إلى مليــون درهــم، والحكــم 

بمصــادرة الأمــوال غــير المــبررة، والتصريــح بعــدم الأهليــة لمزاولــة جميــع الوظائــف أو المهــام العموميــة.

بعدمــا اتضحــت الثوابــت المؤطــرة لاختيــارات مــشروع تجريــم الإثــراء غــير المــشروع في صيغتــه الحاليــة، يمكــن 

تقديــم تحليــل أولي لاســتظهار الملاحظــات والنواقــص التــي تشــوب هــذا الاختيــار، والتــي يمكــن تلخيصهــا في مــا 

يــي:

يتجــى النقــص الأول في تطويقــه تجريــم الإثــراء غــير المــشروع داخــل إطــار قانــوني أثبتــت التجربــة أنــه غــير . 1

قــادر لوحــده عــى اكتشــاف ورصــد التطــور المشــبوه للــروة؛ وهــو المتعلــق بمنظومــة التصريــح بالممتلــكات. 

وهنــا مــن المهــم الإشــارة إلى أنــه حتــى لــو أخذنــا بعــين الاعتبــار الإصــلاح الواجــب والمزمــع إدخالــه عــى منظومــة 
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ــروة لا  ــة لاكتشــاف التطــور المشــبوه لل ــه أن المــؤشرات الموضوعي ــرا بالتنبي ــكات، 27 يبقــى جدي ــح بالممتل التصري

ــا  ــين أن تســاهم فيه ــل يتع ــم، ب ــن تصريحــات حــول ثرواته ــون م ــه المعني ــا يقدم ــط إلى م ــتنِد فق ــن أن تسَ يمك

أيضــا المعطيــات المتوفــرة لــدى عــدة مؤسســات وطنيــة كالمحافظــة العقاريــة ومكتــب الــصرف وإدارة الرائــب 

والجــمارك ومؤسســات الائتــمان وغيرهــا مــن الهيئــات العامــة والخاصــة، وذلــك باعتبارهــا هيئــات قــادرة، بالنظــر 

لاختصاصاتهــا وصلاحياتهــا، عــى أن تشــكل مصــادر أساســية وروافــد حقيقيــة لرصــد تطــور الــروات؛ بمــا مــن شــأنه 

أن يوُفِّــر بالتــالي ضمانــات مهمــة للتفعيــل الأمثــل لهــذه الآليــة القانونيــة الجديــدة.

يتمثــل النقــص الثــاني الــذي ينطــوي عليــه هــذا الاختيــار في إرجــاء عمليــة مراقبــة التطــور المشــبوه للــروة . 2

إلى غايــة نهايــة وظائــف أو مهــام الأشــخاص المعنيــين. وهــذا التأجيــل، بالإضافــة إلى كونــه قــد يجعــل أصنافــا 

ــددة أو  ــنوات متع ــام إلى س ــف والمه ــتهم للوظائ ــداد ممارس ــة لامت ــذه المراقب ــن ه ــين م ــين منفلت ــن الملزم م

حتــى إلى عقــود مــن الزمــن، فإنــه يقُــوِّض ركيــزة أساســية مــن ركائــز منظومــة العقــاب والجــزاء عــن الجرائــم 

المرتكبــة؛ وهــي المتعلقــة بمبــدأ راهنيــة الجــزاء، الــذي يســتدعي مراعــاة التناســب بــين الزمــن الــذي ارتكبــت 

فيــه الجرائــم المفترضــة لتحقيــق الإثــراء غــير المــشروع وزمــن إصــدار الأحــكام والنطــق بهــا في هــذه الجرائــم؛ 

بمــا يشــكل خرقــا ســافرا لمبــادئ الجــزاء والعقــاب كــما هــي متعــارف عليهــا، ومــن شــأنه أن يــؤدي عمليــا إلى  

تقــادم اكتشــاف الجــرم المفــترض، وإلى تكريــس فجــوة زمنيــة بــين ارتــكاب الجــرم وعمليــة رصــده ومعاقبتــه. 

وفي الأخــير فــإن هــذا المقتــى مــن شــأنه أن يمنــح تغطيــة زمنيــة وعمليــة للمشــتبه فيهــم بجريمــة الإثــراء غــير 

المــشروع.

ــدة . 3 ــةً وحي ــس الأعــى للحســابات جه ــب المجل ــذي يشــوب هــذا المــشروع، بتنصي ــث ال ــق النقــص الثال يتعل

ــغ مــن طــرف  ــات التبلي ــراء غــير المــشروع. وهــذا مــن شــأنه أن يعطــل إمكاني ــةً لرصــد حــالات الإث وحصري

ــراء غــير المــشروع  ــة عــى الإث ــات موضوعي ــر لديهــم معطي ــن يمكــن أن تتوف ــة الذي مســؤولي الإدارات المعني

لموظفــي تلــك الادارات، كــما يعطــل صلاحيــات بعــض هيئــات إنفــاذ القانــون بخصــوص رصــد هــذه الجريمــة 

وإحالتهــا عــى العدالــة؛ حيــث يمكــن مثــلا أن يكــون هــذا الفعــل المشــمول بتدخــل الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة 

والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، موضــوعَ محــر أو تقريــر منجــز مــن قِبلَهــا، ومتعــين إحالتــه عــى النيابــة 

ــى  ــس الأع ــب المجل ــع تنصي ــدم م ــا يصط ــة؛ بم ــق بالهيئ ــون المتعل ــات القان ــا لمقتضي ــة وفق ــة المختص العام

ــات العامــة في تلقــي  ــات النياب ــم صلاحي ــة لرصــد هــذه الجريمــة، ويحَُجِّ ــدة المؤهل ــةَ الوحي للحســابات الجه

ــات بشــأنها. ــا وإنجــاز الأبحــاث والتحري ــم المنصــوص عليه الشــكايات والتبليغــات والوشــايات بشــأن الجرائ

ــير المــشروع إلى . 4 ــراء غ ــات الإث ــناد إثب ــق بإس ــذا المــشروع، فيتعل ــه ه ــذي ينطــوي علي ــع ال ــص الراب ــا النق أم

المجلــس الأعــى للحســابات؛ بمــا يثــير إلى الســطح التســاؤل عــن حــدود ســلطة النيابــة العامــة المختصــة بشــأن 

الملفــات التــي ســتحال عليهــا مــن طــرف المحاكــم الماليــة بهــذا الخصــوص.

27 - يســتدعي هــذا الإصــلاح تجــاوز مختلــف الثغــرات ومواطــن القصــور التــي حالــت دون التفعيــل الأمثــل لقوانــين التصريــح بالممتلــكات، مــع تعميــق 

الدراســة لتوجيــه هــذا الإصــلاح نحــو تحقيــق الفعاليــة وتقويــة الأثــر )تعميــم التصريــح الإلكــتروني تحديــد مــدة تجديــد التصريــح بغــض النــر عــى 

ــة،  ــات ومؤسســات الدول ــف الهيئ ــدى مختل ــات المتواجــدة ل ــع المعطي ــح بتقاطــع م ــون التصري ــي لمضم ــتروني والاتوماتي ــل الإلك ــة، التحلي ــدة المهم م

اســتغلال هــذه التقاطعــات كمصــدر لإثــارة الانتبــاه عــن تزايــد غــير طبيعــي للــروة...(  .
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فرغــم أن المحاكــم الماليــة بإمكانهــا إصــدار الغرامــات في إطــار مزاولتهــا لاختصــاص التأديــب المتعلــق بالميزانيــة 

والشــؤون الماليــة، إلا أن تنصيــص المــشروع عــى إقــرار الحكــم بمصــادرة الأمــوال غــير المــبررة طبقــا للفصــل 42 مــن 

القانــون الجنــائي، والتصريــح بعــدم الأهليــة لمزاولــة جميــع الوظائــف أو المهــام العموميــة طبقــا للفصــل 86 منــه، 

يؤكــد أن المجلــس الأعــى للحســابات ســيكون مطالبــا بإحالــة هــذه الملفــات عــى رئاســة النيابــة العامــة لاتخــاذ مــا 

تــراه ملائمــا بشــأنها، عــى غــرار الملفــات التــي يحيلهــا عليهــا والتــي يتبــين لــه أنهــا تنطــوي عــى أفعــال جرميــة.

وهنــا يبقــى التســاؤل معلقــا بخصــوص ســلطة النيابــة العامــة بشــأن هــذه الملفــات؛ هــل ســتحيلها مبــاشرة إلى 

قضــاء الحكــم لإصــدار الأحــكام المنصــوص عليهــا، أم ســتمارس عليهــا ســلطتها في الملاءمــة؛ بمــا تخولــه لهــا مــن قيــام 

بتحريــات جديــدة، أو تعميــق البحــث، أو اتخــاذ قــرار الحفــظ. وبمــا أن هــذه المهــام تشــكل جوهــر صلاحيــات 

النيابــات العامــة في تقديــر أدلــة الإثبــات، فــإن ســلطة المجلــس الأعــى للحســابات في إثبــات الإثــراء غــير المــشروع 

ــة عــى  ــكات المودعــة لديهــا، وكســلطة إحال ــح بالممتل ــا مــن متابعتهــا ومعالجتهــا للتصاري تبقــى مدخــلا، انطلاق

النيابــات العامــة. وهــذا المدخــل لا يمكــن أن يعطــل صلاحيــات الســلطات الأخــرى، خاصــة تلــك الموكولــة للنيابــة 

العامــة، والتــي يجــب أن تمــارس في إطــار تكامــل مؤسســاتي قــادر عــى احتــواء جريمــة الإثــراء غــير المــشروع . 

ــذي . 5 ــبر الجــزاء الأصــي ال ــي تعت ــة الت ــة الســالبة للحري ــاب العقوب ــق بغي  وبالنســبة للنقــص الخامــس، فيتعل

يتعــين ترتيبــه عــى هــذه الجريمــة، بالنظــر لمفعولهــا العقــابي ولأثرهــا الوقــائي، خاصــة وأن مختلــف التشريعــات 

التــي اعتمــدت جريمــة الإثــراء غــير المــشروع نصــت عــى هــذه العقوبــة.

بعــد اســتعراض الاختيــار الــذي ســار فيــه المــشرع المغــربي ورصــد مواطــن قصــوره، ننتقــل لاســتشراف مقومــات 

النهــوض بآليــة قانونيــة فعالــة لمكافحــة جريمــة الإثــراء غــير المــشروع؛ حيــث يبــدو أمــرا ضروريــا تأســيسُ الاختيــار 

التشريعــي عــى منظــور واضــح يضمــن النجاعــة، مــع مراعــاة الاحــترازات الدســتورية والقانونيــة المطلوبــة.

ثالثا- نحو منظور ملائم لمكافحة الإثراء غير المشروع

ــة  ــة بالمقارب ــير المــشروع تظــل رهين ــراء غ ــم الإث ــة ناضجــة بخصــوص تجري ــد عــى أن أي رؤي ــم التأكي ــن المه م

ــة  ــات تشريعي ــة لمســألتين؛ مســألة »قلــب عــبء الإثبــات«، باعتبارهــا المدخــل الأســاس لإرســاء مقتضي الموضوعي

واضحــة في هــذا الشــأن، ومســألة الوعــاء القانــوني الأنســب لتوطــين هــذه الجريمــة؛ بمــا يراعــي خصوصيــات اكتــمال 

مقوماتهــا وآليــات متابعتهــا والمعاقبــة عليهــا. 

بخصــوص المســألة الأولى، يتعــين القــول بــأن القاعــدة العامــة في المــواد الجنائيــة هــي أن عــبء إثبــات الاتهــام يقــع 

عــى المدعــي وهــو النيابــة العامــة، ويشــمل هــذا العــبء إثبــات جميــع أركان الجريمــة، لأن هــذا الإثبــات هــو في 
حقيقتــه إثبــات لتوافــر الركــن الشرعــي للجريمــة.28

إلا أن هــذه القاعــدة ليســت مطلقــة أو أبديــة، بــل إن المــشرع الجنــائي تدخــل في حــالات محــددة لقلــب أدوار 

الفاعلــين فيهــا؛ حيــث تبَــينَّ لــه مــرارا، بالنظــر إلى أســباب عديــدة منهــا صعوبــة الإثبــات، وضرورة توقيــع العقــاب، 

ووجــود احتــمال في إذنــاب المتهــم، ضرورة إعفــاء ســلطة الاتهــام مــن عــبء الإثبــات، وتحميــل المتهــم عــبء إثبات 

28 - وعليــه، يمكــن القــول أن الخصــوم في الدعــوى الجنائيــة يتمثــلان أساســا في النيابــة العامــة كســلطة ادعــاء، والمتهــم كمدعــى عليــه، وتحكــم العلاقــةَ 

بينهــما في عــبء الإثبــات قاعــدةُ الأصــل في الإنســان الــبراءة. وبهــذا يجــب عــى النيابــة العامــة أن تتقــدم مــن جانبهــا بالدليــل عــى ارتــكاب المتهــم للجــرم 

المســند إليــه، وإن لم تفلــح في ذلــك، تعــين عــى القــاضي أن يحكــم بالــبراءة.
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العكــس؛ أي الــبراءة.29

ــوع معــين ومحــدود  ــات في ن ــر بوجاهــة وضرورة لجــوء المــشرع إلى قلــب عــبء الإثب وإذا كان بعــض الفقــه يقُ

مــن الجرائــم، نظــرا لطبيعتهــا وخصائصهــا، مــع اعتبارهــا اســتثناءات عــى قاعــدة تحميــل النيابــة العامــة عــبء 

ــم في  ــا، مــع هــذه الجرائ ــا وخصوصيته ــث طبيعته ــراء غــير المــشروع تشــترك، مــن حي ــإن جريمــة الإث ــات، ف الإثب

قيامهــا عــى قرائــن تفــترض اســتغلال الموظــف العمومــي لمنصبــه في تحقيــق إثــراء لا يتناســب مــع دخلــه المــشروع؛ 

بمــا يجعــل انــصراف المــشرع نحــو قلــب عــبء الإثبــات فيهــا، بمطالبــة هــذا الموظــف بتبريــر المصــدر المــشروع 

للــروة، اختيــارا مُــبرَّرا ومستســاغا ولا منــاصّ مــن إقــراره، كإجــراء قضــائي لضــمان المتابعــة الناجعــة لهــذه الجريمــة.

ــرار  ــك ق ــات بالنســبة لهــذه الجريمــة ينبغــي أن يكــون منضبطــا، كــما أكــد ذل ــب عــبء الإثب ــرار قل عــى أن إق

لمحكمــة النقــض المصريــة، بــرورة ثبــوت زيــادة في مــال الموظــف عجــز عــن إثبــات مصدرهــا. وفي هــذه الحالــة، 

ــه فــرص الاســتغلال، ويتعــين عــى قــاضي الموضــوع، لإعــمال هــذه  ــوع الوظيفــة مــما يتيــح ل يتعــين أن يكــون ن

القرينــة، أن يثبــت في حكمــه توافــر هذيــن الأمريــن؛ وهــما الزيــادة غــير المــبررة في مــال الموظــف، وكــون نــوع 

وظيفتــه بالــذات يتيــح لــه فــرص هــذا الاســتغلال، حتــى يصــح اعتبــار عجــزه عــن إثبــات مصــدر الزيــادة في هــذه 

الحالــة، قرينــة قانونيــة عامــة عــى أن هــذه الزيــادة تمثــل إثــراء غــير مــشروع.

ومــن المهــم الإشــارة في هــذا الصــدد، إلى أن التشريعــات التــي جرمــت الإثــراء غــير المــشروع اعتــمادا عــى تحميــل 

الموظــف عــبء إثبــات المصــدر المــشروع لروتــه، انطلقــت مــن كــون مفهــوم الصالــح العــام يحتــم عــى الموظــف 

إثبــات المصــدر المــشروع لأموالــه كلــما اقتضــت المصلحــة العامــة ذلــك، أخــذا بمنطــق ومقصــد المســؤولية التعاقدية 

والائتمانيــة الملقــاة عــى عاتقــه عنــد تســلمه لمهامــه الوظيفيــة، وهــو مــا يفــر انفــراد الموظــف العمومــي بهــذه 

الجريمــة دون ســواه.

ذلــك أن إلــزام الموظــف العمومــي بتبريــر الزيــادة الملحوظــة في أموالــه أمــام النيابــة العامــة كلــما اقتضــت المصلحة 

ــذه  ــاد ه ــة«. ومف ــؤولية الجنائي ــة بالمس ــة القانوني ــة الحماي ــي »مقابل ــهورة ه ــدة مش ــن قاع ــدرج ضم ــك، ين ذل

القاعــدة أنــه بقــدر تعزيــز حمايــة الموظفــين بمجموعــة مــن الامتيــازات وأصنــاف مــن الحمايــات، بقــدر التشــديد 

29 - بالاطــلاع عــى القانــون الجنــائي نجــده يلجــأ إلى قلــب عــبء الإثبــات لتجريــم عــدة حــالات، كــما هــو الشــأن بالنســبة لتجريــم العجــز عــن تبريــر 

المصــادر الماليــة التــي توجــد في حــوزة الشــخص الــذي يعيــش مــع شــخص اعتــاد عــى تعاطــي الدعــارة )الفصــل498(، وتجريــم عــدم قــدرة المحكــوم 

عليهــم ســابقا مــن أجــل جنايــة أو جنحــة ضــد الأمــوال عــى إثبــات المصــدر المــشروع للنقــود أو الأوراق الماليــة التــي توجــد بحوزتهــم والتــي لا تتناســب 

مــع حالتهــم )ف529(، وتجريــم عــدم قــدرة الشــخص الــذي توجــد في حيازتــه أدوات، مــما يســتخدم في فتــح الأقفــال أو كرهــا، عــى إثبــات الغــرض 

المــشروع لهــذه الحيــازة)ف530(،

وعــى مســتوى المســطرة الجنائيــة، يتجــى قلــب عــبء الإثبــات واضحــا في مــا قــرره المــشرع الجنــائي للمحــاضر المتعلقــة بإثبــات الجرائــم في المخالفــات 

والجنــح؛ حيــث منحهــا أحيانــا حجيــة خاصــة يتعــين عــى القضــاة أن يســلموا بمــا ورد فيهــا؛ بمــا يعنــي إعفــاء ســلطة الاتهــام مــن إثبــات ذلــك، مقابــل 

تحميــل المتهــم عــبء إثبــات عكســه )م290 ق.م.ج(، بــل إن المــشرع في بعــض الحــالات أســبغ حجيــة مطلقــة عــى المحــر؛ بحيــث لا يجــوز للمتهــم 

إثبــات عكــس مــا ورد فيهــا إلا عــن طريــق الطعــن بالتزويــر )م292(. وهنــا ينُقــل عــبء الإثبــات أيضــا مــن النيابــة العامــة إلى المتهــم الــذي لا يمكنــه 

التحلــل مــن المســؤولية الجزائيــة الملقــاة عــى عاتقــه إلا بإثبــات تزويــر المحــر.
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في ترتيــب المســؤوليات الجنائيــة عليهــم. ومــن بــين أصنــاف هــذا التشــديد إلزامهــم بالإقــرار بذمتهــم الماليــة عــبر 

مختلــف محطــات مســارهم المهنــي، وكــذا إلزامهــم بتحمــل عــبء إثبــات المصــدر المــشروع لأموالهــم.

ــة،  ــا الجرمي ــار هــذه الجريمــة جريمــة مســتقلة لهــا مقوماته ــار التشريعــي الأنســب هــو اعتب ــإن الاختي ــك، ف لذل

ومحدداتهــا المســطرية الكفيلــة بإثباتهــا، والعقوبــات الحبســية والماليــة المتناســبة مــع خطورتهــا، علــما بأنــه مــن 

بــاب مســاواة الجميــع أمــام القانــون، التــأسي بمــا تــم تخويلــه للرئيس المنتــدب للمجلــس الأعــى للســلطة القضائية 

مــن صلاحيــة تتبــع ثــروة القضــاة؛ حيــث خولــه القانــون التنظيمــي الحــق الدائــم، بعــد موافقــة أعضــاء المجلــس، 

ــة كل  ــروة القضــاة وأزواجهــم وأولادهــم بواســطة التفتيــش، عــى أن يكــون موضــوع متابعــة تأديبي ــر ث في تقدي

قــاض ثبتــت زيــادة ممتلكاتــه، خــلال فــترة ممارســة مهامــه، زيــادة ملحوظــة لا يســتطيع تبريرهــا بصــورة معقولــة.

أمــا بالنســبة للمســألة الثانيــة المتعلقــة بالوعــاء القانــوني الأنســب لتوطــين هــذه الجريمــة، فينبغــي التنبيــه إلى أن 

جريمــة الإثــراء غــير المــشروع تنفــرد بخصائــص تميزهــا عــن باقــي جرائــم الفســاد الأخــرى. فمــن جهــة، يلاحــظ 

عــدم وجــود تعريفــات في الفقــه القانــوني لهــذه الجريمــة، مــما جعــل هــذا الفقــه يقتــصر عــى شرح التعريفــات 

التــي توردهــا مختلــف التشريعــات لهــذه الجريمــة، ومــن جهــة ثانيــة، هنــاك تفــاوت في أحــكام وضوابــط جريمــة 

الإثــراء غــير المــشروع مــن قانــون لآخــر، وذلــك بحســب مــا يــرى واضعــو القانــون مــن أنــه يحقــق أكــبر قــدر مــن 

المصلحــة المبتغــاة مــن التجريــم، وحســب التــوازن المطلــوب بــين المبــادئ القانونيــة في دســتور كل دولــة، ومــن 

جهــة أخــيرة، تتميــز جريمــة الإثــراء غــير المــشروع عــن جرائــم الفســاد الأخــرى باختــلاف وســيلة الإثبــات بينهــما؛ 

ففــي جميــع جرائــم الفســاد يكــون عــبء إثبــات تحقــق أركان الجريمــة وارتكابهــا عــى النيابــة العامــة اســتنادا 

الى قرينــة الــبراءة المفترضــة في الأحــكام الجنائيــة، في حــين يكــون عــبء إثبــات بــراءة الأمــوال المحققــة في جريمــة 

الإثــراء غــير المــشروع عــى كاهــل الأشــخاص المعنيــين.

اعتبــارا لهــذه الخصوصيــات، وضمانــا للانســجام القانــوني المطلــوب، يبــدو أمــرا مجديــا إفــراد هــذه الجريمــة بقانون 

خاص:

      يضبــط مقوماتهــا وأركانهــا الجرميــة، المتمثلــة أساســا في حصــول اغتنــاء غــير مــبرر يتيحــه المركــز الوظيفــي 

للمتهــم، وفي توافــر العلــم بمراكمــة ثــروة غــير مشروعــة مــع توجــه الإرادة إلى ذلــك؛ 

      يحــدد العقوبــات المقــررة لهــا، والتــي ينبغــي أن تتضمــن العقوبــة الســالبة للحريــة إضافــة إلى الغرامــات 

المتطابقــة مــع المــال المكتســب بشــكل غــير مــشروع، مــع المصــادرة والحكــم بعــدم الأهليــة؛

     يحدد الأشخاص الخاضعين لها، وكذا الأشخاص الملحقين بهم كالأبناء والأزواج؛

ــح  ــع التصاري ــلال تتب ــن خ ــا م ــى رصده ــح ع ــص الصري ــة، بالتنصي ــذه الجريم ــد ه ــوات رص ــم في قن       يحس

بالممتلــكات، أو تلقــي التبليغــات عــن حــالات الاشــتباه بهــا، أو تلقــي أو الحصــول عــى معلومــات في شــأنها 

مــن المؤسســات القــادرة، بحكــم صلاحياتهــا وتوفرهــا عــى المعطيــات، مــن اكتشــاف تطــور الــروات. وهنــا 

يعتــبر مناســبا جــدا التحــي بنفــس اليقظــة التشريعيــة التــي رصُــدت لقانــون غســل الأمــوال عندمــا اختــار 

المــشرع فتــح روافــد متعــددة للتصريــح بالعمليــات المشــبوهة في إطــار غســيل الأمــوال، مــن خــلال توســيع 

ــات  ــار التصريح ــا اعتب ــرا مجدي ــبر أم ــما يعت ــتباه، ك ــح بالاش ــة بالتصري ــات المعني ــخاص والهيئ ــة الأش لائح

بالاشــتباه بغســل الأمــوال، كمصــدر للمعلومــات عــن الإثــراء غــير المــشروع؛
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    ينص عى الجهاز المكلف بالتتبع والرصد وتلقي التبليغات والإحالة عى السلطات القضائية؛

ــات التلقــي والبحــث  ــم الفســاد صلاحي ــون في إطــار جرائ ــاذ القان ــة بإنف ــات المعني     يخــول الســلطات والهيئ

ــات العامــة؛ ــة المحــاضر بشــأنها عــى النياب ــراء غــير المــشروع، وإحال والتحــري في جريمــة الإث

    يوضــح علاقــات الجهــاز المكلــف وهيئــات إنفــاذ القانــون مــع النيابــات العامــة في هــذا الشــأن؛ بمــا يخــول 

هــذه الأخــيرة الاضطــلاع بمهامهــا في البحــث والتحــري وتقديــم الملتمســات بعقــل الممتلــكات والمنــع مــن الســفر 

وغيرهــا مــن الإجــراءات القضائيــة الوقائيــة.

ــير  ــراء غ ــة الإث ــة بمكافح ــة المتعلق ــات القانوني ــة المقتضي ــمان فعالي ــيا لض ــقفا أساس ــارات س ــذه الاختي ــل ه تمث

ــارات يمكــن تعزيزهــا خاصــة مــن خــلال التفاعــل بهــذا الخصــوص مــع التشريعــات التــي  المــشروع؛ وهــي اختي

ــطينية. ــلطة الفلس ــصر والأردن والس ــن م ــات كل م ــها تشريع ــى رأس ــار، وع ــذا الاختي ــو ه ــت نح جنح

II- مســودة مــشروع قانــون بشــأن حمايــة الموظفــين العموميــين »مثــيري الانتبــاه« 
إلى أفعــال الفســاد بــالإدارات العموميــة

يجســد هــذا المــشروع أحــد تجليــات الانشــغال العــام بمســألة التبليــغ عــن الفســاد وضرورة توســيع قنواتــه وتعزيــز 

ــير الفــرص لاقتيادهــا نحــو ســاحات  ــزا للموظفــين عــى الانخــراط في رصــد أفعــال الفســاد وتوف ــه، تحفي ضمانات

ــات  ــي أرســت مقتضي ــة الت ــة نحــو التفاعــل مــع التشريعــات الدولي ــل خطــوة تشريعي ــة والزجــر. كــما يمث الإدان

قانونيــة تتعلــق بكاشــفي الفســاد في الأوســاط المهنيــة، وبآليــات الحمايــة المخولــة لهــم.

ــشروع،  ــذا الم ــوع ه ــة، موض ــالإدارات العمومي ــاد ب ــال الفس ــاه إلى أفع ــيري الانتب ــة لمث ــة القانوني ــا أن الحماي وبم

تنــدرج ضمــن منظومــة قانونيــة ومؤسســاتية للتبليــغ عــن الجرائــم بشــكل عــام وضمنهــا جرائــم وأفعــال الفســاد، 

ــذه  ــا مــن مجموعــة مــن الإشــكاليات المرتبطــة به ــه انطلاق ــإن دراســة مســودة هــذا المــشروع تقتــي مقاربت ف

المنظومــة، والمتعلقــة بمــا يــي:

أولا- حماية مثيري الانتباه ونطاق الأشخاص المعنيين بإثارة التنبيهات

خلافــا للتعريــف الــذي وضعتــه الأرضيــة للموظــف العمومــي والــذي يتفاعــل مــع المفهــوم الــذي اعتمــده القانــون 

الجنــائي لهــذا الأخــير، فإنــه باســتقراء الأرضيــة، خاصــة في مــا يتعلــق بمفهــوم »إثــارة الانتبــاه«، الــذي تــم تحديــده 

بكونــه يتعلــق بموافــاة الإدارة التــي يشــتغل بهــا الموظــف العمومــي بالمعلومــات عــن حــالات الفســاد، يتبــين أن 

الموظــف العمومــي المقصــود هــو الــذي تربطــه علاقــة نظاميــة مــع الإدارة التي ينتمــي إليها. وهــذا اختيــار ينطوي 

ــه  ــائي والفق ــون الجن ــم القان ــن اعتبره ــخاصا متعددي ــاه أش ــارة الانتب ــال إث ــن مج ــا م ــي عملي ــق يقُ ــى تضيي ع

والقضــاء مندرجــين ضمــن المفهــوم الموســع للموظــف العمومــي؛ كــما هــو الشــأن مثــلا بالنســبة لأعــوان الــشركات 

التــي أضحــت تنجــز، في إطــار التعاقــدات المتنوعــة لأشــكال التدبــير المفــوض، الكثــير مــن خدمــات الإدارة التــي 

تشــمل الحراســة والنظافــة والاســتقبال، وبالنســبة أيضــا للمتعاقديــن مــع الإدارة في إنجــاز صفقاتهــا وتوريداتهــا. 

كــما لا يتجــاوب هــذا الاختيــار مــع توجهــات الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد التــي أكــدت عــى ضرورة توســيع 

مفهــوم الموظــف العمومــي ليشــمل كل شــخص يشــغل منصبــا تشريعيــا أو تنفيذيــا أو إداريــا أو قضائيــا ســواء أكان 
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معيّنــا أم منتخبــا، دائمــا أم مؤقتــا، مدفــوع الأجــر أم غــير مدفــوع الأجــر، مــع إبقائهــا المجــال مفتوحــا ليســتوعب 

ــة أو يقــدم خدمــة  ــاز عمومــي أو منشــأة عمومي ــح جه ــة لصال ــؤدي وظيفــة عمومي ــومُ أيَّ شــخص آخــر ي المفه

عموميــة. 

ولعلــه اعتــمادا عــى هــذا المفهــوم الموســع الــذي أقرتــه الاتفاقيــة الأمميــة للموظــف العمومــي، أخذنــا نلاحــظ 

ــارس  ــن يم ــكل م ــة أو ل ــي لأغلبي ــف عموم ــة موظ ــاس صف ــو إلب ــرا نح ــربي مؤخ ــري المغ ــاء الزج ــصراف القض ان

ــما هــو  ــام، ك ــع ع ــه نشــاط ذو نف ــف نشــاطها بأن ــن الممكــن تكيي ــي م ــا في المؤسســات الخاصــة الت ــلا تابع عم

الشــأن بالنســبة لمســتخدمي بعــض الأبنــاك، وبالنســبة لممتهنــي بعــض المهــن الحــرة التــي ينتظــم عملهــا في إطــار  

ــين وغيرهــم. ــين والمحاســبين العمومي ــين والموثق ــة، كالمحام ــات مهني منظــمات ونقاب

ــن  ــددة م ــد متع ــات رواف ــتقبلة للتنبيه ــة المس ــام الجه ــح أم ــيع أن يفت ــذا التوس ــأن ه ــن ش ــد أن م ــر الأكي والأم

مشــارب مختلفــة تتيــح فرصــا حقيقيــة لإثــارة الانتبــاه إلى الســلوكات الفاســدة الرائجــة أو المتوقعــة، عكــس اعتــماد 

المفهــوم الضيــق للموظــف العمومــي الــذي يظــل قــاصرا عــن الإحاطــة بصــور الفســاد المحتملــة داخــل الإدارات.

ونحســب أن التشريعــات الدوليــة ذات الصلــة ســارت في هــذا الاتجــاه، ســواء باعتمادهــا للمفهــوم الجنــائي العــام 

للموظــف العمومــي، أو بإقرارهــا لمفهــوم عــام لمثــير الانتبــاه، كــما هــو الشــأن بالنســبة للمــشرع الفرنــي الــذي 

حــدده بأنــه »كل شــخص ذاتي يكشــف أو يثــير الانتبــاه«؛ بمــا جعــل التفســيرات الفقهيــة لهــذا المفهــوم تتفــق عــى 

أن نطــاق الشــخص الــذاتي المقصــود يســتوعب المواطــن والموظــف العمومــي والمســتخدم بالقطــاع الخــاص، وأن 

ممارســة مهمــة إثــارة الانتبــاه مــن طــرف هــؤلاء مشروطــة فقــط بالتــصرف بحســن نيــة وبــدون غايــة الحصــول 

عــى فائــدة وببلــوغ العلــم الشــخي بالوقائــع موضــوع التنبيهــات.

ثانيا- حماية مثيري الانتباه ومتطلبات الإطار المعني بتلقي التنبيهات

باســتقراء التشريعــات الدوليــة لحمايــة مثــيري الانتبــاه، يتبــين أن توخــي الاســتقلالية والحيــاد وفعاليــة الحمايــة 

تشــكل في مجملهــا المواصفــات الأساســية المطلوبــة في الإطــار المؤســي المعنــي بتلقــي ومعالجــة التنبيهــات. عــى 

هــذا الأســاس، اتجهــت دول مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكوريــا الجنوبيــة إلى إحــداث أجهــزة تعنــى خصيصا 

بتلقــي ومعالجــة وحمايــة المبلغــين، في حــين انصرفــت دول الكومنويلــث نحــو تكليــف بعــض الأجهــزة المســتقلة 

التــي كانــت قائمــة، بمهــام حمايــة مثــيري الانتبــاه، كــما هــو الشــأن بالنســبة لمحامــي المواطــن أو المرُاجــع العــام أو 

رئيــس الوظيفــة العموميــة. 

وبالمقابــل، اعتمــدت دول أخــرى نظامــا داخليــا لإثــارة الانتبــاه، لكنــه محصــن بضوابــط ضامنــة للحيــاد ونجاعــة 

الحمايــة، كــما هــو الشــأن بالنســبة لفرنســا التــي تبَنَّــت بهــذا الخصــوص نظامــا تراتبيــا يســتهدف اللجــوء في البداية 

ــة عــدم  ــة في حال ــة أو الإداري ــال إلى الســلطة القضائي ــل الانتق ــاه، قب ــارة الانتب ــي بإث إلى الســلطة الرئاســية للمعن

معالجــة تبليغــه في الأجــل المعقــول، لتبقــى أمامــه الإمكانيــة في الأخــير لإتاحــة تبليغــه للعمــوم بــأي وســيلة مــن 

وســائل النــشر، وذلــك في حالــة عــدم معالجــة الإثــارة المقدمــة داخــل أجــل ثلاثــة أشــهر. وفي جميــع الأحــوال يعتــبر 

محامــي الحقــوق بفرنســا، باعتبــاره ســلطة إداريــة مســتقلة، الجهــة التــي يمكــن اللجــوء إليهــا في جميــع مســتويات 

الإثــارة، لتوجيــه المبلغــين وضــمان حمايتهــم.
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ــة كجهــة مكلفــة بتلقــي  ــه الأرضي ــذي اعتمدت ــدو أن جهــاز التفتيــش ال ــة، يب في ضــوء هــذه المواصفــات المعياري

ومعالجــة وإحالــة التنبيهــات وحمايــة مثيريهــا مُطالــب بإجــراء تعديــلات جوهريــة عــى تموقعــه المؤســي وعــى 

ــة  ــمان الممارس ــا لض ــى عنه ــات لا غن ــاده، كمنطلق ــتقلاليته وحي ــت اس ــاه تثبي ــه، في اتج ــن صلاحيات ــة م مجموع

ــة. ــة والحماي ــدة والناجعــة للتلقــي والمعالجــة والإحال المحاي

ومــما تتوجــب الإشــارة إليــه في هــذا الصــدد أن المفتشــيات العامــة تظــل في مختلــف مهامهــا وتحرياتهــا مرتبطــة 

ــطرة  ــك مس ــة تحري ــدة بإلزامي ــير مقي ــة، غ ــوص المنظم ــب النص ــى، حس ــي تبق ــر، والت ــية للوزي ــلطة الرئاس بالس

الإحالــة في حالــة رصــد تجــاوزات يعاقَــب عليهــا، وغــير ملزمــة بنــشر تقاريرهــا، كــما أن قيــام المفتشــيات العامــة 

ــة يبقــى موقوفــا عــى شرط صــدور الأمــر بهــا عــن الســلطة الرئاســية؛ وهــو مــا يســاهم في  ــات المباغت بالمأموري

تحجيــم الأدوار الحيويــة المنوطــة بهــا في إطــار هــذا المــشروع.

ــماد عــدة مســتويات  ــة بخصــوص اعت ــة المطلوب ــات المعياري ــع المواصف ــة م ــة أخــرى، لم تتفاعــل الأرضي ــن جه م

للتبليــغ، وذلــك حســب حــالات الاســتعجال وحســب درجــات التجــاوب مــع التنبيهــات المقدمــة؛ حيــث اكتفــت 

ــدى رئيــس الإدارة بالنســبة لمجموعــة مــن الحــالات، دون إفســاح المجــال للمــرور إلى  ــغ ل في هــذا الشــأن بالتبلي

الســلطات القضائيــة والســلطات الإداريــة المســتقلة كالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة، مــع الاســتفادة بهــذا الخصــوص مــن 

تجــارب مقارنــة كالتجربــة الفرنســية التــي اعتمــدت ثلاثــة مســتويات كــما ســبق توضيحــه.

ــة  ــة الأممي ــي اعتمدهــا المنتظــم الأممــي للاتفاقي ــه في هــذا الســياق أن الشروحــات الت ومــما تجــب الإشــارة إلي

لمكافحــة الفســاد أوصــت بإفســاح المجــال للمبلغــين، في إطــار الاســتفادة مــن الحمايــة، للتبليــغ لــدى أكــر مــن 

جهــة، ضمانــا لنفــاذ هــذا التبليــغ وصونــا لمبــادئ الحمايــة المنصــوص عليهــا؛ حيــث أوصــت، في هــذا الإطــار، بإتاحــة 

الفرصــة للمبلغــين بــأن يختــاروا التوجــه مبــاشرة إلى مؤسســات عــى المســتوى الثــاني، كمؤسســة أمــين المظــالم أو 

وكالــة مكافحــة الفســاد أو المرُاجــع العــام، إذا كان لديهــم ســبب وجيــه للاعتقــاد بأنهــم ســيقعون ضحايــا لــو أثــاروا 

المســألة داخليــا، أو كان لديهــم ســبب للتخــوف مــن التســتر عــى المســألة. 

ثالثا- حماية مثيري الانتباه وإشكالية مفهوم الفساد المعني بإثارة الانتباه

حــددت الأرضيــة مفهــوم الفســاد موضــوع إثــارة الانتبــاه في الوضعيــات والأفعــال الناتجــة عــن اســتغلال الســلطة 

المفوضــة للموظــف العمومــي والتــي مــن شــأنها إلحــاق ضرر حــال أو محتمــل بالمصلحــة العامــة.

ــف  ــا مختل ــما رصدته ــاد ك ــلات الفس ــخيي لتفاع ــع التش ــار الواق ــذ في الاعتب ــار لم يأخ ــذا الاختي ــح أن ه وواض

التقاريــر الوطنيــة وفي مقدمتهــا تقاريــر المحاكــم الماليــة والهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة ومؤسســة الوســيط. 

كــما لم يتجــاوب موضوعيــا مــع توجهــات الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد التــي، رغــم تفاديهــا وضــع تعريــف 

ــة  ــاد المجرم ــال الفس ــة إلى أفع ــه، بالإضاف ــي مقتضيات ــة تغط ــة والمكافح ــموليا للوقاي ــورا ش ــت منظ ــاد، تبن للفس

ــة، والمهــام السياســية، ونشــاط القطــاع الخــاص. ــة بممارســة الوظائــف العمومي ــا، الأفعــال ذات الصل جنائي

لــكل هــذه الاعتبــارات، يبــدو مــن الوجاهــة إعــادة تعريــف الفســاد المشــمول بإثــارة الانتبــاه ليســتوعب مختلــف 

تمظهــرات وتفاعــلات الفســاد الواقعــة أو المحتملــة، ســواء كانــت جرائــم ضرر أو جرائــم خطــر، وســواء تعلقــت 

بأفعــال تعُاقـَـب في إطــار القضــاء الزجــري أو القضــاء المــالي أو التأديــب الإداري، وذلــك ضمانــا للإحاطــة الشــمولية 

بمظاهــر الفســاد وتوفــير إمكانيــات رصدهــا وإثــارة الانتبــاه إليهــا.
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لذلــك، يتوجــه الاقــتراح إلى اعتــماد التعريــف المنبثــق عــن الفصــل 36 مــن الدســتور والــذي تبنــاه مــشروع المراجعة 

التشريعيــة للقانــون المتعلــق بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة، بالنظــر لشــموليته لــكل تجليــات جرائــم وأفعــال الفســاد، 

مــن خــلال الصيغــة التاليــة: يقصــد بالفســاد في مفهــوم هــذا القانــون، إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا بالفرعــين 

ــم الفســاد الأخــرى  ــائي، وكل جريمــة مــن جرائ ــون الجن ــث مــن مجموعــة القان ــاب الثال ــع مــن الب ــث والراب الثال

المنصــوص عليهــا في تشريعــات خاصــة.

كــما يدخــل في حكــم الفســاد في مفهــوم هــذا القانــون، المخالفــات الإداريــة والماليــة المنصــوص عليهــا في التشريــع 

الجــاري بــه العمــل، والمتعلقــة بتنــازع المصالــح واســتغلال التريبــات المخلــة بالتنافــس النزيــه المتعلقــة بنشــاط 

الإدارات والهيئــات العموميــة وباســتعمال الأمــوال الموجــودة تحــت تصرفهــا وبإبرام الصفقــات العموميــة وتدبيرها، 

وكــذا مخالفــات الشــطط في اســتغلال مواقــع النفــوذ والامتيــاز .

رابعا- إثارة التنبيهات ومبدأ المكافأة على التبليغ

ــم الفســاد، وبالمكاســب  ــغ، وتعميــق الوعــي لديهــم بالــرر العــام لجرائ في إطــار تشــجيع الموظفــين عــى التبلي

ــات للتشــجيع بمــا  ــا، كان مناســبا جــدا إقــرار آلي ــغ عنه الملموســة التــي يمكــن تحصيلهــا عــبر الانخــراط في التبلي

فيهــا نظــام المكافــأة الماليــة للمبلغــين الذيــن تــؤدي تبليغاتهــم إلى اســترداد عائــدات الجرائــم، كإجــراء يصاحــب 

التحســيس بــالأضرار العامــة التــي تتســبب فيهــا جرائــم الفســاد، وكاعــتراف بمســاهمة المبلغــين في مكافحتهــا والحــد 

منهــا.

ــاهم  ــن يس ــين الذي ــئ المبلغ ــذي يكاف ــوبي ال ــوري الجن ــع الك ــده التشري ــراء اعتم ــأة إج ــدأ المكاف ــير، فمب وللتذك

ــة، في  ــغ المطابق ــن المبال ــة م ــن 4 إلى 20 في المائ ــى نســبة م ــة، بالحصــول ع ــوال العام ــم في اســترجاع الأم تبليغه

حــدود ســقف لا يتجــاوز مليــوني دولار أمريــي. كــما يمكنهــم الحصــول عــى تحفيــزات ماليــة عــن تبليغاتهــم التــي 

لا تهــم اســترداد الموجــودات، وذلــك في حــدود ســقف مائــة ألــف دولار أمريــي. وللإشــارة، فقــد تــأسى التشريــع 

التونــي مؤخــرا بهــذه التجربــة في إطــار القانــون الأســاسي عــدد 10 بتاريــخ 7 مــارس 2017 المتعلــق بالإبــلاغ عــن 

الفســاد وحمايــة المبلغــين، والــذي نصــت مادتــه 28 عــى منــح مكافــأة ماليــة مــن طــرف الدولــة للمبلغــين الذيــن 

ــة  ــة الوطني ــتراح مــن طــرف الهيئ ــا باق د قيمته ــدَّ ــم إلى كشــف الفســاد واســترداد الموجــودات، تحُ ــؤدي تبليغه ي

لمكافحــة الفســاد.

هــذه أهــم الإشــكاليات البنيويــة المرتبطــة بمــشروع هــذا القانــون، علــما بــأن هنــاك مقتضيــات تحتــاج إلى توضيــح 

أو تدقيــق أو ملاءمــة، كــما هــو الشــأن بالنســبة للتنبيهــات مجهولــة الهويــة التــي عــبرت الأرضيــة بشــكل ضمنــي 

ــك الأمــر بالنســبة للتظلــمات والطعــون  ــوني واضــح، وكذل ــح قان ــاج إلى تصري ــا، في حــين أن الأمــر يحت عــن قبوله

التــي يتوجــب إتاحتهــا أمــام مثــير الانتبــاه في شــأن عــدم ضــمان الحمايــة اللازمــة؛ حيــث لا يمكــن الاكتفــاء فقــط 

بالتظلــم لــدى رئيــس الإدارة كــما نصــت عــى ذلــك الأرضيــة، بــل لا بــد مــن إفســاح المجــال للطعــن لــدى جهــات 

خارجيــة؛ حيــث يمكــن التــأسي بالتجربــة التونســية التــي فتحــت إمكانيــة الطعــن في قــرار الحمايــة لــدى القــاضي 

الإداري الاســتعجالي، وذلــك داخــل أجــل 10 أيــام تبتــدئ مــن تاريــخ الإعــلام بالقــرار، عــى أن يصُــدر القــاضي قــراره 

ــلا للطعــن بالاســتئناف طبقــا للإجــراءات المســطرية  ــخ الطعــن، ويكــون قــراره قاب ــام مــن تاري داخــل أجــل 7 أي

القضائيــة في هــذا المجــال. 
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III- مشروع القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية

ــذي نــص عــى إعــداد  ــات الفصــل 157 مــن الدســتور ال ــل مقتضي ــون في إطــار تفعي ــدرج مــشروع هــذا القان ين

ــات،  ــة، والجه ــيير الإدارات العمومي ــة بتس ــدة المتعلق ــة الجي ــد الحكام ــدد قواع ــة يح ــق العمومي ــاق للمراف ميث

ــة. ــزة العمومي ــرى، والأجه ــة الأخ ــات الترابي والجماع

ــة  ــادئ الحكام ــة بمب ــق العمومي ــاط المراف ــام بمســألة انضب ــات الانشــغال الع ــذا المــشروع أحــد تجلي ويجســد ه

الجيــدة التــي يتعــين أن تؤطــر بالأســاس مســؤوليها ومواردهــا البشريــة ونظــمَ تســييرها وجــودة خدماتهــا، وذلــك 

باعتبارهــا مبــادئ لا غنــى عنهــا لضــمان انخــراط المرافــق العموميــة في مفهــوم الخدمــة العامــة، القائمــة أساســا عى 

الترشــيد والتبســيط والالتقائيــة والقــرب والجــودة والنجاعــة واســتحضار منطــق النتائــج.

ــارات  ــا للاعتب ــرا مطلوب ــة أم ــق العمومي ــا المراف ــط له ــب أن تنضب ــي يتوج ــة الت ــير الحكام ــاء معاي وإذا كان إرس

المذكــورة أعــلاه، فــإن صياغتهــا في إطــار »ميثــاق« ينبغــي أن تســتحر بدايــة ســؤال التصريــف المناســب الضامــن 

للشــمولية والفعاليــة، مــع العمــل عــى إغنائــه بمجموعــة مــن التوصيــات والمقترحــات.

أولا- مقتضيات الميثاق ومستلزمات التصريف المناسب 

مــن المهــم الإشــارة إلى أن مجمــل المقتضيــات التــي تضمنهــا هــذا المــشروع توجــد مبثوثــة بشــكل مفصــل أحيانــا في 

مجموعــة مــن النصــوص التشريعيــة والتنظيميــة؛ مــما يثــير التســاؤل حــول تدبــير العلاقــة بــين هــذا الميثــاق وبــين 

مختلــف النصــوص الأخــرى المتضمنــة لمبــادئ الحكامــة، وهــل المبــادئ التــي يقدمهــا هــذا المــشروع تعتــبر ســارية 

المفعــول عــى جميــع المرافــق دون تفــاوت بينهــا، علــما بــأن مقتضياتــه تــري عــى إدارات الدولــة والجماعــات 

الترابيــة والمؤسســات العموميــة والهيئــات المكلفــة بمهــام المرفــق العــام.

ــا نحــو ضــمان شــمولية  ــوب، وتطلع ــوني المطل ــق توخــي الأمــن القان ــن التســاؤلين، ومــن منطل تفاعــلا مــع هذي

ــادئ الحكامــة  ــة الطــرح العــام لمب ــة، يتوجــب الأخــذ بمنهجي ــاق لمختلــف المرافــق العمومي ــات هــذا الميث مقتضي

المطلوبــة دون النفــاذ إلى التفاصيــل، مــع تعزيــز القــوة الإلزاميــة للمقتضيــات المطروحــة، وكــذا توخــي التوســع في 

تجميــع هــذه المبــادئ مــن مختلــف المرجعيــات المتعــارف عليهــا، كل ذلــك مــن منظــور اســتشرافي يرتقــي بهــا إلى 

مســتوى المبــادئ المنشــودة التــي يتعــين أن تســتند إليهــا مختلــف النصــوص التشريعيــة والتنظيميــة ذات الصلــة، 

والتــي يتوجــب أن تنضبــط بهــا المرافــق العموميــة للاســتجابة بشــكل فعــال لحاجيــات مختلــف المرتفقــين.

وفــق هــذا الطــرح، يمكــن أن نضَْمــن لهــذا الميثــاق القــوة الاســتيعابية والإلزاميــة لمبــادئ الحكامــة الجيــدة المطلوبة 

وكــذا البعــد الشــمولي لمقتضياتهــا، في ظــل الاكتفــاء بالتنصيــص العــام عليهــا دون الغــوص في التفاصيل.
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ثانيا- توصيات ومقرحات لتعزيز مقتضيات المشروع

1 -  مــن منظــور تدعيــم القــوة الإلزاميــة لهــذا المــشروع، تعتــبر الهيئــة أنــه ســيكون مناســبا 
تقويــة مقتضيــات المــادة 5 بالتنصيــص عــلى مــا يــي:

      احــترام القانــون، مــن خــلال تقيــد المرافــق العموميــة في كل أعمالهــا بمراعــاة المشروعيــة وبتطبيــق القوانــين 

والأنظمــة الجــاري بهــا العمــل.

ويعتــبر كل إخــلال بهــذه القاعــدة خطــأ شــخصيا أو مرفقيــا يعــرض مرتكبــه إلى إمكانيــة المتابعــة التأديبيــة 

أو القضائيــة حســب الحــالات والآثــار المترتبــة عنهــا.

ــن الوثائــق التــي تصدرهــا لــشرح وتفســير مضامــين النصــوص القانونية  ولا يجــوز للمرافــق العموميــة أن تضُمِّ

أو التنظيميــة، مقتضيــات مــن شــأنها فــرض شروط أو التزامــات إضافيــة عــى عاتــق المرتفقــين أو الحــد مــن 

حقوقهم.

       الاســتمرارية في أداء الخدمــات مــن خــلال ضــمان انتظــام ســير المرافــق العموميــة، وفقــا للقواعــد المنظمــة 

لــكل مرفــق عــام.

ويعتــبر كل إخــلال بهــذه القاعــدة أفــى إلى إلحــاق ضرر بالغــير خطــأ شــخصيا أو مرفقيــا يعــرض مــن ثبتــت 

مســؤوليته عنــه إلى إمكانيــة المتابعــة التأديبيــة أو القضائيــة حســب الحــالات والآثــار المترتبــة عنهــا.

       الملاءمــة، عــبر التطويــر............؛ لا ســيما منهــا التكنولوجيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة. ولهــذه الغايــة تقــوم 

المرافــق العموميــة بإجــراء تدقيــق كل خمــس ســنوات يشــمل المجالــين التنظيمــي والتدبــيري لمرافقهــا.

       الجودة، عبر تقديم خدمات تستجيب لحاجيات المرتفقين وانتظاراتهم،.... النجاعة والفعالية.

وتضع المرافق العمومية لهذه الغاية آليات ومعايير لقياس الجودة وتكلفة الخدمات وآجال تقديمها.

    الشفافية، عبر تمكين العموم........الجاري بها العمل.

ويتعين عى المرافق العمومية تبني مبدإ الشفافية في عملها، ولهذا الغرض، فهي ملزمة بـ :

- تعليل قراراتها الإدارية طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛

- تحديد وتعميم لوائح الخدمات المقدمة من طرفها وشروط الاستفادة منها؛

ــع  ــا م ــن معاملاته ــذا ع ــوم وك ــدة العم ــة لفائ ــات المقدم ــن الخدم ــنوية ع ــر الس ــشر التقاري ــداد ون -  إع

الأشــخاص الذاتيــين والمعنويــين.
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2 - تعزيز مقتضيات الفرع الثاني المتعلق بتدبير الموارد البشرية بالمقتضيات التالية: 

تســهر المرافــق العموميــة، مــع مراعــاة النصــوص التشريعيــة والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل، عــى احــترام شــفافية 

ونزاهــة وتكافــؤ الفــرص في مســار التوظيــف، مــع الحــرص عــى توخــي الكفــاءة والخــبرة والقــدرة عــى تقديــم 

الخدمــة والقيمــة المضافــة المتوخــاة في المنصــب المعنــي. 

تعمــل المرافــق العموميــة عــى إقــرار نظــام أجــور عــادل ومتماســك ومنســجم مــع تجنــب منــح أي تعويضــات أو 

عــلاوات غــير مســتحقة أو لا تســتند إلى قواعــد قانونيــة.

ــي للمســار  ــار للكفــاءات ويحقــق البعــد المهن ــد الاعتب ــة يعي ــة عــى إرســاء نظــام ترقي تحــرص المرافــق العمومي

الوظيفــي مــن خــلال:

    اعتــماد التقييــم الموضوعــي للكفــاءات كقاعــدة عامــة للترقــي في الدرجــة مــع مــا يقتضيــه الأمــر مــن شــفافية 

وحيــاد لــلإدارة،

    ربــط الترقيــة بالتكويــن وتقييــم المهــام المســندة للموظفــين كآليــة أساســية للترقــي عــوض الأقدميــة كقاعــدة 

معزولــة.

ــع  ــة توزي ــة يشــجع عــى النزاهــة وإعــادة الانتشــار وعقلن ــرار نظــام للحركي ــة عــى إق تحــرص المرافــق العمومي

الأعــداد.

3 - تعزيز مقتضيات الفرع الثالث المتعلق بتدبير الوسائل العامة بالمقتضيات التالية:

المادة 20: تعمل المرافق العمومية.....تحت تصرفها.

ــا  ــكات وتخصيصاتهــا مــع تحيينه ــة بجــرد دقيــق لمشــمولات هــذه الممتل ــة، تقــوم المرافــق العمومي ولهــذه الغاي

ــة  ــا ومتابع ــاظ عليه ــا والحف ــا واســتعمالها وصيانته ــة توزيعه ــة لعقلن ــير الروري ــاذ التداب بشــكل مســتمر واتخ

ــم اســتغلالها. وتقيي

المادة 21: تقوم المرافق العمومية.... الجاري بها العمل.

ــا لتكويــن وتنظيــم وحفــظ الربائــد لأجــل المصلحــة العامــة ومراعــاة لمــا  تضــع المرافــق العموميــة نظامــا تدبيري

ــة  ــين والبحــث العلمــي وصيان ــين والمعنوي ــات حقــوق الأشــخاص الذاتي ــير الإداري وإثب ــات التدب تســتدعيه حاجي

الــتراث الوطنــي.

المادة 22: تضع المرافق العمومية......الوطني والمحي.

كما يتعين عى كل مرفق عمومي أن يضع مخططات قطاعية لمواجهة المخاطر التي تهم مجال اختصاصه.
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ــات  ــة بالمقتضي ــم الخدمــات العمومي ــق بتقدي ــث المتعل ــات الفــرع الثال ــز مقتضي 4 - تعزي
التاليــة:

تعتمد المرافق العمومية مؤشرات أداء مصالح استقبال المرتفقين، بهدف تجويدها وتحسينها باستمرار.

لــكل مرتفــق الحــق في معرفــة الإســم الشــخي والعائــي والصفــة والمصلحــة التابــع لهــا العــون المكلــف بدراســة 

طلبــه أو بمعالجــة القضيــة التــي تخصــه، مــا لم تقتــض أســباب مرتبطــة بالأمــن العــام أو أمــن الأشــخاص عكــس 

ذلــك.

ــا في  ــات المشــار إليه ــا بحمــل شــارة تتضمــن المعلوم ــا وأعوانه ــة موظفيه ــق العمومي ــزم المراف ــذا الغــرض، تل وله

ــرة الســابقة. الفق

عــى المرافــق العموميــة أن تقُــر بشــكل واضــح بنظــام التســلم عــبر البريــد الإلكــتروني إضافــة إلى البريــد العــادي 

والإيــداع المبــاشر، مــع اعتــماد نظــام للإقــرار بالاســتلام والإشــعار بالتوصــل.

ــع  ــليمها، م ــات أو تس ــاز الخدم ــات أو إنج ــي الطلب ــة لتلق ــال القانوني ــترم الآج ــة أن تح ــق العمومي ــى المراف  ع

الاعتــداد، في حالــة إلــزام المرتفقــين باحــترام أجــل معــين، بالختــم البريــدي أو التاريــخ المثبــت في البريــد الإلكــتروني، 

في حالــة إرســال الطلبــات عــبر هــذه القنــاة المعلوماتيــة.

5 - تعزيز الفرع الرابع المتعلق بمعالجة التظلمات بما يي:

      تعديل عنوان الفرع كما يي: معالجة التظلمات والشكايات والتبليغات.

      تعديــل المــادة 30 كالتــالي: تتلقــى المرافــق العموميــة تظلــمات وشــكايات وتبليغــات المرتفقــين... الجــاري بهــا 

لعمل. ا

تعمــل هــذه المرافــق عــى اســتغلال نتائــج معالجــة التظلــمات والشــكايات والتبليغــات الــواردة عليهــا، ولا ســيما 

مــن طــرف وســيط المملكــة، مــن أجــل تحســين...الباقي بــدون تغيــير.

6 - تعديل المادة 32 في الفرع الخامس كما يي:

تنفــذ المرافــق العموميــة دون تأخــير الأحــكام والقــرارات والأوامــر القضائيــة النهائيــة القابلــة للتنفيــذ الصــادرة في 

مواجهتهــا. )لأن القابليــة للتنفيــذ أمــر مــوكل للقضــاء للبــت فيــه في ضــوء قواعــد صعوبــة التنفيــذ(.

7 - تتميم المادة 33 في الباب الخامس بالبند التالي:

      اعتماد التدبير الشفاف للمرافق العمومية مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.

8 - تعزيز صلاحيات المرصد المنصوص عليه في المادة 35 بالمهمتين التاليتين:

      تتبع وتقييم معالجة الشكايات والتظلمات والتبليغات المتعلقة بالمرفق العام؛

      إرساء مؤشرات لقياس أداء المرافق العمومية.
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9 - إضافــة فــرع جديــد يتعلــق بتعزيــز مبــادئ الشــفافية والنزاهــة، ويتــم التنصيــص فيــه 
عــلى مــا يــي:

      تعمل المرافق العمومية عى تطوير جودة وفعالية الميزانية والارتقاء بآليات تتبعها وتقييمها.

ــتر  ــح أو دف ــام التصري ــتبداله بنظ ــص واس ــام الترخي ــص الأدنى لنظ ــى التقلي ــة ع ــق العمومي ــرص المراف       تح

التحمــلات أو عقــود البرامــج، مــع التوضيــح المعلــل للقطاعــات والأنشــطة التــي تســتدعي بشــكل اســتثنائي 

الحصــول عــى ترخيــص والســلطات المكلفــة بمنحــه، إضافــة إلى التعريــف بطــرق الطعــن الإداري أو القضــائي 

المتاحــة في حالــة رفــض هــذا الترخيــص والأجــل المحــدد في هــذا الشــأن.

       تســهر المرافــق العموميــة عــى أن لا تكــون الــشروط والمعايــير المطلوبــة مفرطــة أو تمييزيــة، وأن تكــون قابلــة 

للتطبيــق في الظــروف العاديــة مــن قبــل المســتفيدين والمعنيــين عامة.

ــم  ــائي »الدع ــام انتق ــل ع ــفاف ودوري لأي تدخ ــتقل وش ــام مس ــرار نظ ــى إق ــة ع ــق العمومي ــل المراف        تعم

ــشر  ــة، والن ــع الأطــراف المعني ــا للتشــاور م ــار وإخضاعه ــير الاختي ــن خــلال إعــلان معاي الموجــه« خاصــة م

المنتظــم للمعلومــات حــول الفئــات والــشركات المســتفيدة والدعــم المقــدم لهــا، مــع إرســاء آليــة تقييــم عنــد 

بدايــة كل تدخــل انتقــائي وضــمان الولــوج إلى بياناتهــا مــن أجــل رصــد وتقويــم هــذه التدخــلات.

ــة  ــة والأراضي العام ــات الخوصص ــول صفق ــات ح ــشر المعلوم ــى ن ــام ع ــة بانتظ ــق العمومي ــل المراف       تعم

ومناقصــات الــشراء، ولا ســيما المعلومــات الخاصــة بالمســتفيدين وشروط التفويــت.

      تســهر المرافــق العموميــة عــى الإقــرار الواضــح للإجــراءات التحفيزيــة الخاصــة بالاســتثمار كيفــما كان نوعهــا، 

والنهــوض بالمــوازاة بتكثيــف الإعــلام والإخبــار حــول هــذه الإجــراءات والتواصــل حولهــا مــع الإدارات المعنيــة 

والمســتثمرين المحتملــين والفئــات المعنيــة.

       تحــرص المرافــق العموميــة عــى اعتــماد مبــادئ العدالــة والإنصــاف في مــا يتعلــق بمتطلبــات المــس بالملكيــة، 

بمــا يقتضيــه الأمــر مــن توضيــح لمفهــوم المصلحــة العامــة وضــمان التعويــض المســبق والعــادل.

ــاد،  ــال الفس ــول أفع ــين ح ــات الموظف ــي تنبيه ــفافة لتلق ــات ش ــاء آلي ــى إرس ــة ع ــق العمومي ــل المراف        تعم

وضــمان حمايتهــم، مــع تمكينهــم مــن حــق الاختيــار في التوجــه مبــاشرة إلى مؤسســات أو هيئــات أخــرى، ذات 

اختصاصــات في مجــال تلقــي ومعالجــة الشــكايات والتبليغــات وتتبــع مآلهــا.



آراء وتوصيات ودراسات في مواضيع ذات أولوية وأثر على مكافحة الفساد 42



آراء وتوصيات ودراسات في مواضيع ذات أولوية وأثر على مكافحة الفساد
43



آراء وتوصيات ودراسات في مواضيع ذات أولوية وأثر على مكافحة الفساد 44



آراء وتوصيات ودراسات في مواضيع ذات أولوية وأثر على مكافحة الفساد
45

بالمــوازاة مــع التوصيــات التــي قدمتهــا في إطــار إبــداء الــرأي والمبــادرة، قامــت الهيئــة بالانكبــاب عــى دراســة ثلاثــة 

مواضيــع ذات أهميــة في مكافحــة الفســاد، لتعُِــد بشــأنها تقاريــر مفصلــة قصــد فتــح نقــاش حولهــا واغنائهــا قبــل 

إتمامهــا واســتخلاص التوصيــات المنبثقــة عنهــا، وفــق منظــور مندمــج ومتكامــل، يعكــس تصــور الهيئــة ورؤيتهــا 

النابعــة مــن موقعهــا المؤســي.

لتســليط الضــوء عــى الرؤيــة المؤطــرة للتقاريــر الخاصــة بهــذه المواضيــع، يســعى هــذا القســم إلى تقديــم تقريــر 

ــح النقــاش حــول بعــض  ــة بعــد فت ــر التفصيلي ــا إلى التقاري ــة الرجــوع لاحق عــن كل موضــوع، مــع إبقــاء إمكاني

تفاصيلهــا، في أفــق ضــمان التجــاوب الموضوعــي معهــا مــن طــرف مختلــف الجهــات المعنيــة. ويمكــن اســتعراض 

تقاريــر هــذه المواضيــع كالآتي :

I- نحو وضع إطار يلزم ويقنن التصريح بحالات تضارب المصالح

مدخل تمهيدي

ــاده بمصلحــة  ــرار موظــف عــام واســتقلاليته وحي ــة ق ــر موضوعي ــح تتعــارض حــين تتأث ــأن المصال يمكــن القــول ب

شــخصية، ماديــة أو معنويــة، تهمــه هــو شــخصيا أو تهــم أحــد أقاربــه أو أصدقائــه أو أحــد الأشــخاص المعنويــة، أو 

حــين يتأثــر أداؤه للوظيفــة العامــة باعتبــارات شــخصية مبــاشرة أو غــير مبــاشرة.

انطلاقــا مــن هــذا التعريــف، تأكــد للمتتبعــين أن تضــارب المصالــح يظــل مــن بــين أصعــب الســلوكات عــى الضبــط 

والتطويــق، نظــرا مــن جهــة، لغيــاب معايــير واضحــة لهــذه الظاهــرة التــي تتخــذ صــورا متعــددة في ارتبــاط بتوســع 

وتشــابك المعامــلات بــين المرافــق العموميــة ومختلــف وحــدات القطــاع الخــاص، ومــن جهــة أخــرى، لعــدم توافــر 

دراســات وإحصــاءات دقيقــة حــول مــدى انتشــار هــذه الظاهــرة.

استشــعارا بحجــم هــذا الســلوك وخطورتــه، انــصرف اهتــمام المنتظــم الــدولي نحــو بحــث الصيــغ المناســبة لتجريمه؛ 

ــا  ــي يجــد فيه ــات الت ــح بالوضعي ــن التصري ــاع ع ــم الامتن ــبر تجري ــا ع ــر أساس ــم يم ــذا التجري ــد أن ه ــث تأك حي

الموظــف نفســه في تنــازع بــين مصلحتــه الخاصــة ومصلحــة المرفــق العمومــي الــذي ينتمــي إليــه.

للإحاطــة بهــذا التجريــم، مــن المهــم بدايــة اســتجلاء هــذا الســلوك عــى مســتوى مفاهيمــه، قبــل اســتظهار تجلياته 

عــى مســتوى التشريــع الوطنــي، وصــولا إلى اســتشراف آليــات معالجته. 

أولا- تضارب المصالح : في تحديد المفهوم

حظــي تضــارب المصالــح بأهميــة خاصــة في مجموعــة مــن المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة التــي اجتهــدت في وضــع 

تعريفــات لهــذا الســلوك لضــمان تطويقــه ومعالجتــه وقائيــا أو زجريــا.

ومــن بــين أهــم هــذه التعريفــات، يمكــن الوقــوف عنــد تعريــف المجلــس الأوربي 30 الــذي أقــر بــأن تضــارب المصالح 

يمثــل الوضعيــة التــي »يكــون فيهــا للعــون العمومــي مصلحــة شــخصية مــن شــأنها أن تؤثــر بطبيعتهــا أو يظهــر 

تأثيرهــا في التنفيــذ المحايــد والموضوعــي لمهامــه الرســمية«.

30 - مدونة سلوك الموظفين العموميين بتاريخ 11 ماي 2000.



آراء وتوصيات ودراسات في مواضيع ذات أولوية وأثر على مكافحة الفساد 46

تشــمل المصلحــة الشــخصية للعــون العمومــي »كل المنافــع التــي يســتفيد منهــا شــخصيا أو عائلتــه أو أبــواه، أو 

أصدقــاؤه، أو الأشــخاص المقربــون منــه وجميــع الأشــخاص أو المنظــمات التــي تربطهــا بــه علاقــة أعــمال أو مصلحــة 

سياســية. كــما تشــمل المصلحــة الشــخصية كذلــك الالتزامــات الماليــة أو المدنيــة للعــون العمومــي«.

وبحســب منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة، 31 يعتــبر تضاربــا للمصالــح »كل تضــارب بــين المهمــة العموميــة 

والمصالــح الخاصــة لعــون عمومــي، والتــي يحصــل فيهــا عــى منافــع شــخصية مــن شــأنها أن تؤثــر، دون وجــه حــق، 

عــى الطريقــة التــي ينفــذ بهــا التزاماتــه ومســؤولياته المهنيــة«.

ــج عــن  ــه: »...كل تضــارب ينت ــح بأن ــة مــن الفســاد بفرنســا 32 تضــارب المصال ــة للوقاي وحــددت المصلحــة المركزي

وضعيــة يحصــل فيهــا المســتخدم في مؤسســة عموميــة أو خاصــة بصفــة شــخصية عــى المصالــح التــي مــن شــأنها 

أن تؤثــر أو يظهــر أنهــا قــد تؤثــر عــى كيفيــة مزاولــة مهامــه ومســؤولياته المنوطــة بــه«.

كــما شــكل تضــارب المصالــح أحــد مظاهــر الفســاد التــي ركــزت عليهــا تدابــير المكافحــة في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

ــفافية  ــة والش ــز النزاه ــل تعزي ــن أج ــاص، 34 م ــاع الخ ــام، 33 أو في القط ــاع الع ــواء في القط ــاد، س ــة الفس لمكافح

ــادئ  ــة لمب ــدات حقيقي ــح مــن تهدي في مختلــف المعامــلات العامــة والخاصــة، بالنظــر لمــا يشــكله تضــارب المصال

التجــرد والحيــاد والاســتقلالية في أداء المهــام الوظيفيــة أو المقاولاتيــة، فضــلا عــن خرقــه لمبــدأ المســاواة في الحقــوق 

والواجبــات بــين الجميــع.

ــاد  ــح تتضــارب حــين تفُتقــد في الموظــف أو المســتخدم شروط الحي يتبــين مــن خــلال هــذه التعريفــات أن المصال

والتجــرد والاســتقلالية في اتخــاذ القــرار، حيــث يكــون في وضعيــة تجعلــه يغُلِّــب مصلحتــه الشــخصية، أو مصالــح 

أحــد أقربائــه أو أصدقائــه، بمــا يؤثــر عــى مبــادئ الحيــاد والموضوعيــة والتجــرد التــي ينبغــي أن تؤطــر ممارســة 

الموظــف العمومــي لمهامــه.35 

ثانيا- ملامسة تضارب المصالح في التشريع الوطني

مــن المناســب الإشــارة في البدايــة إلى أن المــشرع المغــربي لم يجُــرم إلى حــد الآن تضــارب المصالــح، ولكنــه بالمقابــل 

عمــل عــى وضــع العديــد مــن الضوابــط والقيــود التــي تحــول دون حصــول تضــارب للمصالــح لــدى المســؤولين 

ــن المســؤولين بإجــراءات  ــف م ــي اســتهدفت كل صن ــة الت ــات القانوني ــن المقتضي ــد م ــك في العدي ــين، وذل الإداري

وقائيــة لمنعــه، تتناســب مــع خصوصيــات ممارســاتهم الإداريــة ووضعياتهــم الاعتباريــة.

هكــذا، نجــده يمنــع أعضــاء الحكومــة مــن ممارســة أي نشــاط مهنــي أو تجــاري في القطــاع الخــاص، ولاســيما عــبر 

مشــاركتهم في أجهــزة تســيير أو إدارة إحــدى المؤسســات الخاصــة، وذلــك لضــمان الحيــاد والاســتقلالية في اتخــاذ 
القــرار. 36

31 - تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الخطوط التوجيهية لتضارب المصالح، 2005.

32 - التقرير السنوي للمصلحة المركزية للوقاية من الرشوة، فرنسا، 2004.

33 - المادتان 4/7 و 5/8  من ا.أ.م.م.ف.

34 - م -2/12 البند أ و هـ من ا.أ.م.م.ف.

 35 - http://www.conflits-interets.fr/ 
36 - م32 وم33 وم34 من القانون التنظيمي رقم 065-13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. 
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كــما وضــع موانــع لأعضــاء مجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين37 والمحكمــة الدســتورية، 38 لضــمان اســتقلالية 

الممارســة التشريعيــة عــن أي مصلحــة للتشريــع عــى مقاســات معينــة، أو لتأثــير الصفــة.

ووضــع أيضــا موانــع للمنتخبــين الجماعيــين، 39 لضــمان نزاهــة القــرار التدبــيري المحــي، وكــذا ضــمان مبــدإ تكافــؤ 

الفــرص أمــام مختلــف أنــواع المتعاملــين مــع الجماعــة.

كــما وضــع موانــع للقضــاة، 40 لضــمان متطلبــات محاكمــة عادلــة تنهــض عــى التجــرد والحيــاد، 41 وموانــع لســائر 

أصنــاف الموظفــين، 42 لتحصــين ســلوكهم إزاء إغــراءات الاســتفادة والانتفــاع والمصلحــة، وكــذا لضــمان مبــدإ تكافــؤ 

الفــرص أمــام ســائر المتعاملــين مــع الإدارة.

وإذا كان المــشرع المغــربي لم يجــرم لحــد الآن تضــارب المصالــح مكتفيــا بوضــع احــترازات قانونيــة للحيلولــة دون 

ــل الموظفــين  ــة في تحصي ــة لهــذا الســلوك والمتمثل ــل جــرَّم النتيجــة الإجرامي ــه بالمقاب حصــول هــذا التضــارب، فإن

لمنافــع غــير قانونيــة؛ حيــث عاقــب كل موظــف عمومــي أخــذ أو تلقــى أيــة فائــدة في عقــد، أو دلالــة، أو مؤسســة، 

أو اســتغلال مبــاشر يتــولى إدارتــه أو الإشراف عليــه، كليــا أو جزئيــا، أثنــاء ارتكابــه الفعــل، ســواء قــام بذلــك صراحــة، 

أو بعمــل صــوري، أو بواســطة غــيره 43. 

ــير  ــح، ســاهم بشــكل كب ــرم وتؤطــر بشــكل واضــح ســلوك تضــارب المصال ــة تجُ ــات قانوني ــاب مقتضي ــل غي ولع

ــن الحــالات الســابقة  ــزه بشــكل أدق ع ــوني وتميي ــه القان ــا يســمح بتكييف ــوم التضــارب، بم ــق مفه ــدم تدقي في ع

لارتكابــه، كالجمــع بــين المناصــب، والمنــع مــن مزاولــة أنشــطة موازيــة مــدرة للدخــل، والتنــافي مــع الوظيفــة أو 

ــة  الحــرة. المهمــة أو المهن

كــما أن هــذا الغيــاب ســاهم في تذبــذب موقــف المــشرع مــن المعاقبــة عــى الإخــلال بالواجبــات المطلوبــة لمنــع 

حصــول تضــارب المصالــح في الحــالات الســابقة لهــذا التضــارب؛ حيــث ســكت عــن ذلــك بالنســبة لبعــض الفئــات، 

كأعضــاء الحكومــة والمحكمــة الدســتورية، في حــين رتَّــب عــى أعضــاء البرلمــان والجماعــات الترابيــة عقوبــة العــزل 

أو الإقالــة أو التجريــد مــن العضويــة، وأحــال العقوبــة بالنســبة لســائر أصنــاف الموظفــين عــى المنظومــة التأديبيــة،

في ظــل هــذا القصــور، يلاحــظ أن الحصيلــة العمليــة للمتابعــات القضائيــة المتعلقــة بالنتيجــة المنطقيــة لســلوك 

تضــارب المصالــح والمتمثلــة في تحصيــل فوائــد غــير قانونيــة تظــل شــبه منعدمــة، بالنظــر، ليــس فحســب لقــدرة 

هــذا الســلوك عــى اتخــاذ تمظهــرات مختلفــة ومتجــددة تجعلــه منفلتــا مــن التطويــق القانــوني الكفيــل بملاحقتــه، 

ولكــن أيضــا لغيــاب المقتضيــات القانونيــة القــادرة عــى تحديــده ورصــده وتطويقــه بالجــزاء الــذي يليــق بــه، وعى 

رأســها تجريــم تضــارب المصالــح عــن طريــق تجريــم عــدم التصريــح بوضعيــات هــذا التضــارب، كــما اســتقرت عــى 

ذلــك بعــض التشريعــات.

37 -  تنظــر، المــواد 13 و14 و15 و16 و20 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 27.11 المتعلــق بمجلــس النــواب، الصــادر بتاريــخ 14 أكتوبــر 2011. والمــواد 14 و15 

و16 و17 و21 مــن القانــون التنظيمــي لمجلــس المستشــارين، الصــادر بتاريــخ 21 نوفمــبر 2011.

38 - المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 066-13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.

39 - المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.

40 - المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 106-13 بمثابة النظام الأساسي للقضاة.

41 -  م 275 من قانون المسطرة الجنائية.

42 - المادة 16 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

43 - م245 من م.ق.ج المغربي.
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ثالثا- نحو معالجة قانونية لتضارب المصالح

ــي نصــت عــى  ــات الدســتور الت ــب بالاســتجابة لمقتضي ــأن المــشرع مطال ــا الخلاصــة الســابقة إلى القــول ب تقودن

ــق  ــماد توجــه تشريعــي يضمــن تدقي ــك باعت ــح، وذل ــة عــى المخالفــات المتعلقــة بحــالات تضــارب المصال المعاقب

المفهــوم وتوحيــده، ويحُــدد ضوابــط الوقايــة والزجــر الكفيلــة بــأن تــريَ عــى جميــع الموظفــين، 44مــن خــلال مــا 

يــي:

1 - اعتماد نظام التصريح الإلزامي بالمصالح

اعتبــارا لكــون تضــارب المصالــح ينــدرج ضمــن الانحرافــات التــي تشــكل خطــرا قــادرا عــى إفســاح المجــال لارتــكاب 

جريمــة الحصــول عــى فوائــد ومزايــا غــير قانونيــة، يتوجــب عــى المــشرع الوطنــي التنصيــص قانونيــا عــى إلــزام 

ــم  ــع مهامه ــم المتعارضــة م ــح بمصالحه ــح، بالتصري ــوع في حــالات تضــارب للمصال ــر عرضــة للوق الأشــخاص الأك

الوظيفيــة، وبالتــالي معاقبتهــم عــى عــدم القيــام بذلــك التصريــح.

ــة أو  ــة الوظيف ــة بممارس ــخصية المرتبط ــح الش ــاري بالمصال ــح الإجب ــام التصري ــكل نظ ــار، سيش ــذا الاختي ــق ه وف

ــا  النشــاط أو المهنــة، منطلقــا أساســيا لترتيــب المســؤولية الجنائيــة عــى الامتنــاع عــن التصريــح، وإجــراء احترازي

لمنــع الوقــوع في تضــارب للمصالــح، مــع مــا قــد يترتــب عــن ذلــك مــن تحقيــق للفوائــد والمزايــا والمنافــع، الأمــر 
ــة.45 ــة ذات الصل ــات الجنائي ــذي يســتوجب إعــمال المقتضي ال

ــي للجريمــة الحاجــز ــوم الفقه ــح عــى المفه ــح بحــالات تضــارب المصال ــة بالتصري ــة القانوني -وتتأســس الإلزامي

Délit obstacle46 ، والتــي بمقتضاهــا يعاقــب القانــون عــى مجــرد الامتنــاع عــن القيــام بالواجــب القانــوني المتمثــل 

في التصريــح الإجبــاري بالمصالــح الشــخصية، لصــد الجريمــة المحتملــة بنســبة كبــيرة وهــي جريمــة الحصــول عــى 

الفوائــد والمزايــا التــي يوفرهــا المنصــب والوظيفــة. 

ــح  ــة التصري ــة التــي انصرفــت إلى إقــرار إلزامي ــار بالتجــارب الدولي وســيكون مناســبا جــدا التــأسي في هــذا الاختي

ــه؛ كــما هــو الشــأن بالنســبة للمــشرع الفرنــي 47  بحــالات تضــارب المصالــح وترتيــب الجــزاءات عــن الإخــلال ب

ــة  ــي تهــم عــى الخصــوص الأنشــطة المهني ــح الت ــكات وبالمصال ــح بالممتل ــين بالتصري ــزم الأشــخاص المعني ــذي أل ال

ــع  ــن جمي ــة م ــة المهني ــين الممارس ــين لتحص ــع المعني ــتنهض جمي ــة تس ــة موازي ــة أخلاقي ــي بمقارب ــود التشريع ــذا المجه ــز ه ــين تعزي ــل، يتع  44 - وبالمقاب

ــح ــارب المصال ــها تض ــى رأس ــات وع ــات والانحراف الممارس

45 - فـ 245 و246 من م.ق.ج المغربي.

 46 - »  Tout comme les autres » infractions-obstacles « prévues par le code pénal, elle a pour objet de prévenir des faits suffisamment 

graves, dont les éléments constitutifs, tant matériels que moraux, sont définis de façon précise «, Observations du Gouvernement 

sur les recours dirigés contre la loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une 

mission de service public.
47 - Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
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الســابقة أو الحاليــة، وكــذا مختلــف المســاهمات في الأجهــزة التنفيذيــة للهيئــات العموميــة أو الخاصــة، إضافــة إلى 
الأنشــطة التطوعيــة، فضــلا عــن مهنــة الــزوج.48

ــصري  ــشرع الم ــد الم ــث نج ــح؛ حي ــارب المصال ــم تض ــن تجري ــرى ع ــي الأخ ــة ه ــات العربي ــف التشريع ولم تتخل

ــترك  ــة أو ب ــن المصلح ــازل ع ــا بالتن ــه إم ــى إزالت ــل ع ــارب وبالعم ــالات التض ــن ح ــاح ع ــؤولين بالإفص ــزم المس أل

المنصب.49وســار عــى نفــس المنــوال المــشرع الكويتــي الــذي ألــزم هــو الآخــر الأشــخاص الخاضعــين بالإفصــاح عــن 

حــالات تضــارب المصالــح، مــع العمــل عــى إزالــة هــذا التضــارب إمــا بالتنــازل عــن المصلحــة أو تــرك المنصــب أو 

تــرك الوظيفــة العامــة. أمــا المــشرع الجزائــري فقــد أدرجهــا ضمــن جريمــة إخــلال الموظــف العمومــي بالتــزام إبــلاغ 

الســلطة الرئاســية التــي يخضــع لهــا عــن تعــارض مصالحــه الخاصــة مــع المصالــح العامــة، أو عــن احتــمال تأثــير 
ذلــك عــى ممارســته لمهامــه بشــكل عــاد.50

ومــع أهميــة التنصيــص القانــوني عــى إلزاميــة التصريــح بحــالات تضــارب المصالــح، تحتاج بعــض الجوانــب المتعلقة 

بهــذا التصريــح إلى فتــح وتوســيع النقــاش حولهــا مــع ســائر المعنيــين، لمزيــد مــن الضبــط والتدقيــق والتعامــل مــع 

خصوصيــة وتعقيــد الموضــوع؛ حيــث تــبرز بهــذا الخصــوص مجموعــة مــن التســاؤلات التــي يمكــن أن تؤطــر  هــذا 

النقــاش مســتقبلا، مــن قبيــل: 

ــة للمعنــي بالأمــر،  ــح الخاصــة المحتمــل تضاربهــا مــع المهمــة الموكول ــبر التنصيــص عــى الإقــرار بالمصال هــل يعت

ــح؟ أم مــن الــروري وضــع  ــع حــالات تضــارب المصال ــا لمن ــات تدبيرهــا، كافي ــا ووضــع آلي ــي به ــح القب والتصري

ــة مهــام أي مســؤول وإلزامــه  ــاء مزاول ــح اثن آليــات لمســايرة ضبــط الحــالات المحتملــة لوجــود تضــارب في المصال

ــر؟   ــة مــع اتخــاذ التدابــير اللازمــة لتفــادي وقــوع الأث بالتصريــح بــكل حال

هــل بالإمــكان حــصر الحــالات التــي تلُــزمِ بهــذا التصريــح، علــما بــأن هــذه المصالــح قــد تشــمل الأنشــطة الخارجيــة 

والأعــمال الوظيفيــة والاســتثمارات والموجــودات والهبــات والمنافــع وغيرهــا مــن الفوائد؟ 

48 - Art 18-3 :Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par 
l’intermédiaire d’un télé-service, les informations suivantes : 
1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées 
des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
2° Le champ de ses activités de représentation d’intérêts ; 
3° Les actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées auprès des personnes mentionnées aux 1° à 7° 
de l’article 18-2, en précisant le montant des dépenses liées à ces actions durant l’année précédente ; 
4° Le nombre de personnes qu’il emploie dans l’accomplissement de sa mission de représentation d’intérêts et, le cas 
échéant, son chiffre d’affaires de l’année précédente ; 
5° Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec les intérêts représentés auxquelles 
il appartient. 
Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts au sens du même art 18-2 
communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces tiers. 

49 - المادة 3 من القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسؤولين فى الدولة.

50 - م 8 من القانون رقم 01-06 بتاريخ 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 
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هل يمكن تفعيل موضوعي وعقلاني لمبدأي التخي عن المصلحة أو التخي عن المنصب؟  

كيف يمكن توخي الدقة في زمن التصريح بتضارب المصالح؟

2 - تخويل هيئة عمومية مهمة تلقي ومراقبة وتتبع التصاريح بحالات تضارب المصالح

بالمــوازاة مــع إجباريــة التصريــح بالمصالــح المتضاربــة، مــا فتئــت الدراســات المهتمــة تشــدد عــى ضرورة اضطــلاع 

هيئــة عموميــة بتلقــي وتتبــع ومراقبــة هــذه التصاريــح، وتخويلهــا المــوارد الكافيــة للنهــوض بهــذه الصلاحيــات، 

لضــمان اضطلاعهــا بالنجاعــة المطلوبــة بهــذه المهمــة.51 مــع اعتــماد عقوبــات مناســبة وردعيــة لمواجهــة الإخــلال 

بهــذا الواجــب، باعتبارهــا الضامنــة لنجاعــة عمــل هــذه الهيئــة.

في هــذا الإطــار، يعتــبر أمــرا مهــما تخويــل إحــدى الهيئــات الوطنيــة صلاحيــة تلقــي التصريحــات بالمصالــح التــي 

تهــم الأنشــطة الخارجيــة والأعــمال الوظيفيــة والاســتثمارات والموجــودات والهبــات والمنافــع الكبــيرة للمســؤولين، 

والتــي قــد تفــي إلى تضــارب في المصالــح مــع مهامهــم كموظفــين عموميــين،52 مــع توســيع أفعال الفســاد المشــمولة 

بتدخــل الهيئــة المعنيــة لتشــمل ســلوك تنــازع المصالــح.53 

ويجــب التذكــير بهــذا الخصــوص، بــأن المنتظــم الــدولي في شرحــه للاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد يؤكــد عــى 

ضرورة تخصيــص هيئــة أو هيئــات للتحــري عــن تضــارب المصالــح والحصــول عــى كل المعلومــات اللازمــة فيــما 

يتعلــق باحتــمال حدوثــه، مــع تنصيــص التشريعــات عــى العقوبــات الملائمــة في حــال عدم الامتثــال لأنظمــة تضارب 

المصالــح، وكــذا تنصيــص القواعــد التنظيميــة وشروط الخدمــة المتصلــة بحقــوق وواجبــات الموظفــين العموميــين 
عــى تدابــير تأديبيــة ملائمــة وفعّالــة في هــذا الشــأن.54

وللإجابــة عــى هــذه المســألة في التشريــع الوطنــي، تظــل أيضــا بعــض الجوانــب المتعلقــة بهــا محتاجــة إلى دراســة 

معمقــة؛ حيــث تطُــرح قضيــة الجمــع بــين التصريــح بالممتلــكات والتصريــح بحــالات تضــارب المصالــح لــدى جهــة 

متلقيــة وحيــدة؛ والحــال في المغــرب أن المجلــس الأعــى للحســابات هــو الــذي يضطلــع بتلقــي ومعالجــة التصاريــح 

ــة  ــح المتعلق ــع التصاري ــة لتلقــي وتتب ــة للنزاهــة، كجه ــة الوطني ــد تنــصرف الأنظــار إلى الهيئ ــكات. كــما ق بالممتل

ــلطة  ــع أي س ــي تمتي ــي ينبغ ــدرات الت ــات والق ــول الصلاحي ــاؤل ح ــار التس ــا يث ــح. وهن ــارب المصال ــالات تض بح

ــس الأعــى  ــه المجل ــة بهــذه المهمــة، مــع التذكــير بمــا صرح ب ــا بالنجاعــة المطلوب ــا لضــمان اضطلاعه ــة به أو هيئ

للحســابات، في عــدد مــن تقاريــره، بخصــوص عــبء مهمــة تلقــي ومعالجــة التصاريــح بالممتلــكات التــي تحتــاج 

إلى تعبئــة الكثــير مــن المــوارد. 

51  -http://www.conflits-interets.fr/  
ينظر أيضا، الدليل التقني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، م.س، ص25-26.

52 - وذلك تفعيلا لمقتضيات المادة 8/5 من ا.أ.م.م.ف.

53 - وذلك تجاوبا مع مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي أوصت بهذا الخصوص باعتماد نظم وقيود لمنع تضارب المصالح، تنظر المادتان 7/4 

و12/هـ من ا.أ.م.م.ف.

54 - الدليل التقني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، م.س، ص25-26.
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كــما يجــدر الاســتئناس بالقانــون الفرنــي الــذي خــول للســلطة العليــا لشــفافية الحيــاة العامــة صلاحيــة الســهر 

ــة  ــة عمومي ــة مهن ــا مزاول ــي يمكــن أن تتضــارب فيه ــات الت ــف الوضعي ــح لرصــد مختل ــع هــذه التصاري عــى تتب

ــة  ــاة العام ــا لشــفافية الحي ــدى الســلطة العلي ــت ل ــر. وإذا ثب ــين بالأم ــح شــخصية للمعني ــع مصال ــة م أو انتدابي

حصــول تضــارب في المصالــح، فإنهــا تصــدر توصيتهــا بتطويــق هــذا التضــارب، مــن خــلال مجموعــة مــن الإجــراءات، 

كتوســيع دائــرة الإخبــار العلنــي بــه، ومنــع المعنيــين مــن المشــاركة في مــداولات الأجهــزة التــي تكــون موضــوع هــذا 

التضــارب، وفي بعــض الحــالات تصُــدر توصيتهــا بالتخــي عــن إحــدى المصالــح.

3 - إقرار عقوبات ملائمة لمواجهة حالات تضارب المصالح

باعتبــار الجــزاء ضمانــة فعالــة لمواجهــة الإخــلال بالواجبــات القانونيــة المتعلقــة بتضــارب المصالــح، يتوجــب عــى 

المــشرع الوطنــي إقــرار عقوبــات تنصــب عــى التأخــر في تقديــم التصريــح أو عــدم تقديمــه أو عــدم تطابقــه. وفي 

حالــة اكتشــاف جرائــم فســاد عــن طريــق مراقبــة هــذه التصاريــح، تطبــق العقوبــات المنصــوص عليهــا بالنســبة 

لهــذه الجرائم.55ويتعــين عليــه بهــذا الخصــوص أن يقــرر جــزاءات تــتراوح بــين التأديــب والغرامــة والتوقيــف المؤقت 

للأجــر والإعفــاء والعقوبــة الحبســية والنــشر، تجاوبــا مــع مــا هــو معمــول بــه لــدى مجموعــة مــن التشريعــات 
الدوليــة.56

وعــى ســبيل الاســتئناس، يرُتــب القانــون الفرنــي عــى عــدم القيــام بالتصريــح بالمصالــح أو عــدم الامتثــال لقرارات 

الســلطة العليــا لشــفافية الحيــاة العامــة عقوبــة حبســية تصــل إلى ســنة حبســا وغرامــة ماليــة محــددة في خمســة 
عــشر ألــف )15.000( أورو.57

أمــا القانــون المــصري، فيرتــب عــى جريمــة تضــارب المصالــح عقوبــة حبســية أو ماليــة لا تقــل عــن العائــد الــذي 

تحقــق مــن هــذا التضــارب أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين إضافــة إلى رد العائــد والعــزل مــن الوظيفــة.58 في حــين 

يرتــب عليهــا القانــون الكويتــي عقوبــة حبســية لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد عــى خمــس وغرامــة ماليــة لا تقــل 

عــن ثلاثــة آلاف )3000( دينــار، مــع رد العائــد مــن هــذا التضــارب والعــزل مــن الوظيفــة وإلغــاء الإجــراء المتخــذ في 

ظــل هــذا التضــارب. كــما رتــب عــى المســتفيد مــن هــذه الوضعيــة نصــف العقوبــة المقــررة للجــاني الأصــي.59 أمــا 

المــشرع الجزائــري فقــد عاقــب عليهــا بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلى ســنتين وبغرامــة مــن 50.000 دينــار جزائــري 
إلى 200.000 دج.60

 55  - Stolen Asset Recovery Initiative (StAR), 2012. Public office, private interests: accountability through income and asset 
disclosure. 

 56 - Maíra Martini, op.cit. P.5. 
 57  - Art 18-9  Le fait, pour un représentant d’intérêts, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la 

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’il est tenu de communiquer à cette dernière 
en application de l’article 18-3 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

         Art 18-10 :Le fait, pour un représentant d’intérêts auquel la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 
a préalablement adressé, en application de l’article 18-7, une mise en demeure de respecter les obligations 
déontologiques prévues à l’art 18-5, de méconnaître à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation 
est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

58 - المادة 17 من القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسؤولين فى الدولة.

59 - م5 وم11 وم12 من القانون المصادق عليه من طرف مجلس الأمة الكويتي أوائل سنة 2018.

60 - م34 من القانون القانون رقم 01-06 بتاريخ 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
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إدراكا منهــا لفداحــة الأضرار الناتجــة عــن هــذا الســلوك عــى مختلــف المســتويات، ووعيــا منهــا بأهميــة نجاعــة 

المعالجــة المنشــودة لموضــوع شــائك كتضــارب المصالــح، فقــد لجــأت الهيئــة إلى دراســة هــذا الموضــوع والإحاطــة 

بمختلــف جوانبــه، باعتــماد مقاربــة متعــددة الأبعــاد، عــى مســتوى التشــخيص والتقييــم والانفتــاح عى الممارســات 

الفضــى عالميــا في هــذا المجــال ورصــد مــدى توافقهــا مــع الســياق المؤســي والتشريعــي الوطنــي. وتعتــزم، توخيــا 

للتوافــق حــول بعــض الإشــكاليات المرتبطــة بهــذا الموضــوع، مــد جســور التشــاور مــع مختلــف المعنيــين، وصــولا 

إلى اســتخلاص توصيــات بنــاءة وعمليــة لمعالجــة وتطويــق هــذه الظاهــرة، تمهيــدا لتقديمهــا، في تقريــر متكامــل، إلى 

الجهــات المعنيــة.

II- النهوض بآليات الإحالة المؤسسية لجرائم وأفعال الفساد

مدخل تمهيدي

مــن المؤكــد أن تطويــق جرائــم وأفعــال الفســاد أمــر يتطلــب إشراك كل المتدخلــين في هــذا المجــال، ســواء عــى 

ــات  ــد ب ــذ الأحــكام في حقهــم. وق ــا أو الحكــم عليهــم أو تنفي مســتوى رصــد أفعــال الفســاد أو متابعــة مرتكبيه

ــر غــير ممكــن؛  ــود مؤسســة واحــدة بمفردهــا أم ــام مكافحــة الفســاد بمجه ــدى المهتمــين أن إنجــاز مه ــدا ل مؤك

ــر  ــد تخضــع لاختصــاص دوائ ــة ق ــات وتجــاوزات مالي ــم الفســاد عــى هامــش انحراف ــا ترتكــب جرائ ــا م إذ غالبً

ــة، أو القضــاء. ــة المالي ــزة الرقاب ــة وغيرهــا مــن أجه ــا للرقاب ــزة العلي ومؤسســات أخــرى، كالأجه

ــا  ونظــرا لوجــود جهــات متعــددة تتــولى رصــد جرائــم وأفعــال الفســاد، فــإن التنســيق بينهــا يبــدو أمــرا ضروري

ــا  لإذكاء الديناميــة المطلوبــة في التحــري عــن هــذه الأفعــال ومتابعــة مرتكبيهــا لــدى الجهــات المخــول لهــا قانون

النظــر والبــت في هــذه الأفعــال؛ بمــا يتناســب مــع التكييــف القانــوني لهــا.  

ــع  ــة لضــمان مشــاركة جمي ــاة ضروري ــال الفســاد قن ــم وأفع ــار، تشــكل الإحــالات المؤسســية لجرائ ــذا الإط في ه

المعنيــين في مكافحــة هــذه الآفــة، وتعزيــز التعــاون بــين الســلطات العامــة في القيــام بواجباتهــا عــى هــذا الصعيــد؛ 

ــا  ــة القضاي ــا إحال ــوط به ــات المن ــن الهيئ ــة م ــة لمجموع ــوص المنظم ــين والنص ــه القوان ــدت علي ــذي أك ــر ال الأم

ــة عــى الســلطات المختصــة. ــة أو الجنائي ــن التأديبي ــة للقرائ المتضمن

وإذا كانــت المفتشــيات العامــة تعُتــبر مــن بــين أهــم الهيئــات الإداريــة التــي خولتهــا نصوصُهــا التنظيميــة صلاحيــةَ 

الإحالــة عــى الســلطات القضائيــة للأفعــال المشــوبة بالفســاد، والتــي ترصدهــا في إطــار مهامهــا الاســتطلاعية، فــإن 

المحاكــم الماليــة تشــكل النمــوذج الأوضــح لهــذه الإحالــة؛ مــن جهــة، لكونهــا جــاءت مســطرة بدقــة داخــل مدونــة 

المحاكــم الماليــة، ومــن جهــة ثانيــة، لكــون هــذه الإحالــة تهــم أفعــالا لا تحَُــول متابعتهُــا أمــام المحاكــم الماليــة دون 

ممارســة الدعــوى التأديبيــة أو الجنائيــة بشــأنها.

ــا  ــة، للقضاي ــة عــى الســلطات القضائي ــة الإحال ــت صلاحي ــد كَفَل ــة ق ــم المالي ــة المحاك ــت مدون ــه إذا كان عــى أن

الرائجــة لــدى هــذه المحاكــم الماليــة والمتضمنــة للقرائــن الجنائيــة، فــإن مــا يمكــن ملاحظتــه هــو غيــاب التنصيــص 

عــى الإحالــة، مــن طــرف الســلطة القضائيــة، عــى المحاكــم الماليــة للقضايــا الرائجــة لــدى المحاكــم الجنائيــة، والتي 

يمكــن أن تكــون مُنشِــئة للمســؤولية التأديبيــة الماليــة أو التدبــير بحكــم الواقــع، والمتعلقــة بأشــخاص مشــمولين 

بتدخــل المحاكــم الماليــة.
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لمناقشــة هــذا الغيــاب، يبــدو مناســبا اســتقراء آليــات الإحالــة المؤسســية لجرائــم وأفعــال الفســاد، لاختبــار قدرتهــا 

عــى تطويــق مختلــف مظاهــر الفســاد وملاحقــة مرتكبيهــا في مرحلــة أولى، وصــولا إلى مناقشــة مســألة الإحالــة 

مــن الســلطة القضائيــة إلى المحاكــم الماليــة للقضايــا المندرجــة ضمــن اختصاصاتهــا في مرحلــة ثانيــة.  

أولا- الإحالة المؤسسية لجرائم وأفعال الفساد بين الهيئات المعنية والسلطة القضائية

وعيــا منــه بأهميــة الإخبــار بالجرائــم ومــن ضمنهــا جرائــم الفســاد، وفَّــر المــشرع المغــربي عــدة آليــات تســتهدف 

اســتنهاض المواطنــين والموظفــين للتبليــغ عنهــا تيســيرا لكشــفها ومحاصرتهــا. كــما أوجــب عــى الســلطات المنتصبــة 

الإحالــة عــى الســلطات القضائيــة للجرائــم المرتكبــة بالمرافــق التــي تدُبِّرهُــا.

ــا  ــي أوكل له ــات والمؤسســات الت ــر المغــرب عــى مجموعــة مــن الهيئ ــة، يتوف ــوع مــن الإحال بخصــوص هــذا الن

ــلال  ــا خ ــي ترصده ــم الت ــن الجرائ ــة ع ــلطات القضائي ــدى الس ــغ ل ــة التبلي ــة صلاحي ــوص المنظم ــون والنص القان

ــة:   ــات الآتي ــات والمؤسس ــر بالهيئ ــق الأم ــا. ويتعل ــا لمهامه مزاولته

1 - إحالة قضايا الفساد من طرف المفتشيات العامة

بمــا أن التبليــغ لــدى النيابــات العامــة مــن طــرف الســلطات المنتصبــة مــشروط بالإرفــاق بالوثائــق المثبتــة للجريمــة 

ــي  ــا والت ــر عليه ــي تتوف ــة الت ــزة الرقابي ــة،61 فقــد كان مــن الطبيعــي أن تســتعين هــذه الســلطات بالأجه المرتكب

تضطلــع بمهــام داخليــة62 للرقابــة والتفتيــش والتدقيــق، وترتبــط تراتبيــا برئيــس الإدارة.

في هــذا الإطــار، تتــولى المفتشــية العامــة للماليــة والمفتشــية العامــة لــلإدارة الترابيــة63 والمفتشــيات العامــة 

للــوزارات،64  القيــام بمهــام الرقابــة والتدقيــق ورصــد الاختــلالات التــي تعــتري المصالــح الخاضعــة لرقابتهــا، وذلــك 

ــى  ــات والاطــلاع ع ــام بالتحري ــة القي ــا صلاحي ــع تخويله ــة، م ــات ســنوية أو مباغت ــام بمأموري ــج للقي ــق برنام وف

ــي. ــر المهن ــا بال ــق دون مواجهته الوثائ

ــة، يلاحــظ  ــزة الرقابي ــي يمكــن أن ترصدهــا هــذه الأجه ــم الفســاد الت ــة بجرائ ــات العام ــار النياب وبخصــوص إخب

ــدة  ــي تبقــى غــير مقي ــر الت ــا بالســلطة الرئاســية للوزي ــاط المفتشــيات العامــة في مختلــف مهامهــا وتحرياته ارتب

بإلزاميــة تحريــك مســطرة الإحالــة عــى النيابــة العامــة في حالــة رصــد تجــاوزات يعاقـَـب عليهــا، وغــير ملزمــة بنــشر 
تقاريرهــا.65

61 - م 42 من ق.م.ج المغربي.

62 -  باستثناء هيئة التفتيش العام للمالية التي تجري مراقبتها عى كل المحاسبين العموميين وبصفة عامة عى كل مستخدمي الدولة والمؤسسات العمومية. 

ينظر الفصل الثاني من ظ.ش رقم 1.59.269 بشأن التفتيش العام للمالية. ج.ر عدد 2478 بتاريخ 22 أبريل 1960. 

63 -  مرسوم رقم 2.94.100 صادر في 16 يونيو 1994، في شأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشين العامين للإدارة الترابية بوزارة الدولة في الداخلية، ج.ر عدد 

4264 بتاريخ 20/07/1994 .

64 - مرسوم رقم 2.11.212 صادر في 23 يونيو 2011 في شأن المفتشيات العامة للوزارات، ج.ر عدد 5960 الصادرة بتاريخ 14 يوليو 2011.

65 -  تنظر النصوص المتعلقة بالمفتشيات المذكورة أعلاه.
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2 - إحالــة قضايــا الفســاد مــن طــرف الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض، رئيــس 
النيابــة العامــة

ــة،  ــلطات المنتصب ــرف الس ــن ط ــة م ــات العام ــى النياب ــة ع ــن الإحال ــث ع ــياق الحدي ــا في س ــي أن تفوتن لا ينبغ

ــة66  ــاره ســلطة منتصب ــر العــدل باعتب ــا وزي ــر عليه ــي كان يتوف ــمات الت ــع التعلي ــة م ــة الإحال الإشــارة إلى صلاحي

عندمــا خولتــه المــادة 51 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة أن يبلــغ إلى الوكيــل العــام للملــك مــا يصــل إلى علمــه مــن 

مخالفــات للقانــون الجنــائي وأن يأمــره كتابــة بمتابعــة مرتكبيهــا.

وقــد ظلــت هــذه الصلاحيــة مُعَطلــة في مــا يتعلــق بجرائــم الفســاد، لأن دور وزيــر العــدل بخصــوص هــذه الجرائــم 

انحــصر بشــكل خــاص في تفعيــل صلاحيتــه في تحريــك الدعــوى العموميــة بالأوامــر الكتابيــة أمــام المحكمــة الخاصة 

ل تفعيــل المــادة 51 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة المشــار إليهــا أعــلاه بخصــوص جرائم الفســاد  للعــدل،67 ولم يسُــجَّ

إلا مؤخــرا مــن خــلال المبــادرة بإحــداث لجنــة مختصــة داخــل وزارة العــدل تتــولى دراســة تقاريــر المجلــس الأعــى 

والمجالــس الجهويــة للحســابات لتســتخرج منهــا القضايــا القابلــة للإحالــة عــى النيابــات العامــة وفقــا لمقتضيــات 

المــادة 51 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة.

ــة، تفعيــلا  ــر العــدل؛ الإحال ــة لوزي ــة المخول ويبــدو أن هــذا الإجــراء ســاهم في تفعيــل مقتضيــين أساســيين للإحال

لمقتضيــات المــادة 51 المشــار إليهــا أعــلاه، لأفعــال الفســاد المســتنبطة مــن خــلال إعــادة قراءتــه لتقاريــر المجلــس 

الأعــى للحســابات في إطــار اللجنــة المختصــة، والإحالــة عــى النيابــات العامــة لقضايــا الفســاد التــي يتلقاهــا قانونيــا 
مــن طــرف المجلــس الأعــى للحســابات قصــد اتخــاذ مــا يــراه ملائمــا بشــأنها.68

واعتبــارا لأهميــة هــذه المبــادرة، وبمــا أن الاختصــاص الــذي كان موكــولا لوزيــر العــدل قــد تحــول إلى الســيد الوكيــل 

ــر  ــذي رســمه وزي ــج ال ــإن الاســتمرار عــى نفــس النه ــة،69 ف ــة العام ــس النياب ــة النقــض، رئي ــدى محكم ــام ل الع

العــدل يشــكل خيــارا مناســبا لإذكاء الديناميــة المطلوبــة في التبليــغ والإحالــة لجرائــم وأفعــال الفســاد وضــمان عــدم 

إفــلات مرتكبيهــا مــن المتابعــة.

66 -  انتقلت هذه الصلاحية إلى رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بمقتى المادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.17.45 الصادر في 

30 غشت 2017 بتنفيذ القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض 

بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة. ج..ر عدد 6605 بتاريخ 18 شتنبر 2017.

67 - فـ 8 من ظ.ش بمثابة قانون رقم 1-72-157 بتاريخ 6 اكتوبر 1972 متعلق بإحداث محكمة خاصة للعدل كما وقع تغييره وتعديله. 

68 - طبقــا لمقتضيــات المــواد 111، 114، 162 و163 مــن الظهــير الشريــف رقــم 1-02-124 بتاريــخ 13 يونيــو 2002 بتنفيــذ القانــون رقــم 62-99 المتعلــق 

بمدونــة المحاكــم الماليــة، ج.ر عــدد 5030 بتاريــخ 15 غشــت 2002.

ولخصوصيــة هــذه المقتضيــات، نعيــد التذكــير بمضمونهــا كــما جــاء في منطــوق المــادة 111 المشــار إليهــا في مــا ســبق: »لا تحــول المتابعــات أمــام المجلــس دون 

ممارســة الدعــوى التأديبيــة والدعــوى الجنائية.

وإذا اكتشــف المجلــس أفعــالا مــن شــأنها أن تســتوجب عقوبــة تأديبيــة، أخــبر الوكيــل العــام للملــك بهــذه الأفعــال الســلطة التــي لهــا حــق التأديب بالنســبة 

للمعنــي بالأمــر، والتــي تخــبر المجلــس خــلال ســتة أشــهر )6( في بيــان معلــل بالتدابــير التــي اتخذتهــا.

وإذا كان الأمــر يتعلــق بأفعــال يظهــر أنهــا تســتوجب عقوبــة جنائيــة، رفــع الوكيــل العــام للملــك الأمــر مــن تلقــاء نفســه أو بإيعــاز مــن الرئيــس الأول إلى 

وزيــر العــدل قصــد اتخــاذ مــا يــراه ملائمــا. وأخــبر بذلــك الســلطة التــي ينتمــي إليهــا المعنــي بالأمــر.

ويخبر وزير العدل المجلس بالتدابير التي اتخذها.«.

 69 - م 2 مــن ظ.ش رقــم 1.17.45 الصــادر في 30 غشــت 2017 بتنفيــذ القانــون رقــم 33.17 المتعلــق بنقــل اختصاصــات الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل 

إلى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض بصفتــه رئيســا للنيابــة العامــة وبســن قواعــد لتنظيــم رئاســة النيابــة العامــة. ج.ر عــدد 6605 بتاريــخ 18 

شــتنبر 2017.
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3 - إحالة قضايا الفساد من طرف المجلس الأعلى للحسابات 

ــة،  ــة العام ــس النياب ــدى محكمــة النقــض، رئي ــك ل ــام للمل ــل الع ــر العــدل إلى الوكي ــل نقــل اختصاصــات وزي قب

كانــت مقتضيــات المــواد 111، 114، 162 و163 مــن مدونــة المحاكــم الماليــة تلــزم المجلــس الأعــى للحســابات برفــع 

الأفعــال التــي قــد تســتوجب عقوبــة جنائيــة إلى وزيــر العــدل قصــد اتخــاذ مــا يــراه ملائمــا بشــأنها مــع إخبــاره 

المجلــس بالتدابــير التــي اتخذهــا.

وفــق هــذه المقتضيــات، دأب المجلــس الأعــى للحســابات عــى إحالــة القضايــا التــي يبــدو لغرفــه المختصــة أنهــا 

تســتدعي عقوبــة جنائيــة عــى وزيــر العــدل قصــد اتخــاذ مــا يــراه ملائمــا بشــأنها، وهــو الأمــر الــذي اعتــاد عــى 

إثباتــه عدديــا في مختلــف تقاريــره الســنوية.

وبالرجــوع إلى هــذه التقاريــر، يتبــين أن عــدد الإحــالات يظــل ضعيفــا جــدا 70 بالنظــر لحجــم المخالفــات المرصــودة؛ 

وهــو مــا حــدا بوزيــر العــدل إلى التوســع في إعــمال مقتضيــات المــادة 51 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة،71 مــن 

خــلال ممارســة حــق النظــر في تفاصيــل التقاريــر الســنوية للمجلــس، لاســتنباط مــا يمكــن أن يشــكل مخالفــات 

للقانــون الجنــائي، وعــدم الاكتفــاء بالإحــالات المتوصــل بهــا مــن طــرف هــذا الأخــير.

ووعيــا منــه بتداعيــات هــذا الإجــراء عــى مصداقيــة المجلــس الأعــى للحســابات، عمــد وزيــر العــدل إلى تحصــين 

هــذه الممارســة بضوابــط الشــفافية والاســتقلالية مــن خــلال إنجازهــا داخــل لجنــة مشــتركة ومختصــة، مــع الاســتناد 

ــون المســطرة  ــن قان ــادة 51 م ــى الم ــدل بمقت ــر الع ــا المطروحــة« المخــول لوزي ــم بالقضاي ــوغ العل ــدأ »بل إلى مب

الجنائيــة كمدخــل قانــوني لوضــع اليــد عــى هــذه القضايــا.

وإذا كانــت إحالــة القضايــا مــن طــرف المحاكــم الماليــة عــى الســلطة القضائيــة تعتــبر مضمونــة بنــص القانــون كــما 

ســبقت الإشــارة إلى ذلــك، فــإن الإحالــة مــن طــرف الســلطة القضائيــة عــى المحاكــم الماليــة للقضايــا التــي يمكــن أن 

تتوفــر فيهــا قرائــن التأديــب المــالي أو التدبــير بحكــم الواقــع، مــا زالــت خــارج التنصيــص القانــوني؛ حيــث يشــكل 

المحــور المــوالي الإطــار المناســب لمناقشــة هــذه المســألة.

ثانيا- الإحالة المؤسسية لأفعال الفساد من السلطة القضائية إلى المحاكم المالية

اعتبــارا لتنــوع جرائــم وأفعــال الفســاد، وبالنظــر لوجــود أفعــال فســاد منشــئة للمســؤولية الـــتأديبية الماليــة التــي 

ــم  ــا المحاك ــت فيه ــع بالب ــي تضطل ــة الت ــال فســاد منشــئة للمســؤولية الجنائي ــة، وأفع ــم المالي ــا المحاك تنهــض به

القضائيــة المعنيــة، فــإن التثبيــت القانــوني للإحالــة المؤسســية مــن الســلطة القضائيــة إلى المحاكــم الماليــة يعتــبر 

ضروريــا، مــن جهــة، لتوفــير فــرص محــاصرة مختلــف أفعــال الفســاد المرتكبــة، ومــن جهــة ثانيــة، لضــمان التعــاون 

المؤســي المطلــوب في هــذا المجــال، ثــم مــن جهــة أخــيرة، لمعاقبــة ســلوكات الفســاد المرتكبــة وضــمان عــدم إفــلات 

مقترفيهــا مــن المتابعــة.

 70 - بلــغ عــدد القضايــا التــي أحالهــا الوكيــل العــام للملــك لــدى المجلــس الأعــى للحســابات عــى أنظــار القضــاء الجنــائي منــذ دخــول مدونــة المحاكــم المالية 

حيــز التنفيــذ مــا يناهــز 50 ملفــا، ينظــر تقريــر المجلــس الأعــى للحســابات حــول »قــرارات صــادرة عــن المجلــس الأعــى للحســابات في مــادة التأديــب 

المتعلــق بالميزانيــة والشــؤون الماليــة«، ص: 6.

71 - ينظر بهذا الخصوص المحور المتعلق بصلاحية التبليغ عن الجرائم التي كانت مخولة لوزير العدل.
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1 - الإحالة المؤسسية ومطلب التجاوب مع المفهوم الموسع لأفعال الفساد

ــدر  ــوة والغ ــم الرش ــمل جرائ ــة تش ــة صرف ــة جنائي ــى مقارب ــس ع ــاد المؤسَّ ــوم الفس ــدا أن مفه ــات مؤك ــد ب لق

واســتغلال النفــوذ والاختــلاس وتحصيــل الفوائــد غــير القانونيــة، يظــل عاجــزا عــن اســتيعاب مختلــف الانحرافــات 

والممارســات المندرجــة ضمــن المفهــوم الشــامل للفســاد، ســواء الــذي اعتمدتــه الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد، 

أو الــذي كرســته مقتضيــات الدســتور في الموضــوع.

ــة والمكافحــة  ــت منظــورا شــموليا للوقاي ــف للفســاد، تبن ــا وضــع تعري ــة، رغــم تفاديه ــة الأممي ــك أن الاتفاقي ذل

تغطــي مقتضياتــه، بالإضافــة إلى أفعــال الفســاد المجرمــة جنائيــا، الأفعــال ذات الصلــة بممارســة الوظائــف 

العموميــة، والمهــام السياســية، ونشــاط القطــاع الخــاص. كــما أن الدســتور، وفي إطــار التجــاوب مــع المفهوم الشــامل 

للفســاد، أقــر مجموعــة مــن المخالفــات والتجــاوزات والانحرافــات المرتبطــة بنشــاط الإدارات والهيئــات العموميــة، 

وباســتعمال الأمــوال الموجــودة تحــت تصرفهــا، وبإبــرام الصفقــات العموميــة وتدبيرهــا، وبحــالات تنــازع المصالــح، 

ــات  ــاز، ووضعي ــوذ والامتي ــع النف ــتغلال مواق ــطط في اس ــه، وبالش ــس النزي ــة بالتناف ــات المخل ــتغلال التريب واس

الاحتــكار والهيمنــة، وبالممارســات المخالفــة لمبــادئ المنافســة الحــرة والمشروعــة.

ويعكــس هــذا التوســع تفاعــلا موضوعيــا مــع التطــور الحاصــل في التدبــير العمومــي الــذي أدى إلى بــروز مخاطــر 

متنوعــة يتعــرض لهــا المــال العــام والمصلحــة العامــة، وتنتــج، ليــس فقــط عــن ارتــكاب جرائــم الفســاد، بــل أيضــا 

ــح  ــات تغليــب المصال ــزام بالقوانــين والأنظمــة والتواجــد في وضعي عــن ممارســة انحرافــات متعــددة، كعــدم الالت

الخاصــة عــى المصالــح العامــة وغيرهــا مــن الانحرافــات؛ مــما وضــع المــشرع أمــام حتميــة الإلمــام بهــذه المخاطــر 

وإدراك مســتويات الخطــورة التــي تســتبطنها ســلوكات الانحــراف، قصــد معاقبتهــا بالجــزاء المناســب؛ إمــا تأديبيــا 
أو تأديبيــا ماليــا أو جنائيــا.  

ــارا لمــا يحتلــه الخطــر مــن أهميــة كــبرى في جرائــم الفســاد بشــكل خــاص، انصرفــت  وفــق هــذا التصــور، واعتب

الكثــير مــن التشريعــات الدوليــة إلى تجريــم مجموعــة مــن الممارســات والســلوكات إمــا تأديبيــا أو تأديبيــا ماليــا أو 

جنائيــا، وذلــك استشــعارا منهــا بخطورتهــا النابعــة مــن مســاهمتها الفعليــة أو المحتملــة في حصــول جرائــم الفســاد. 

ــا  ــي يكــون فيه ــات الت ــرار بالوضعي ــدم الإق ــة إلى خطــورة ع ــات الحديث ــن التشريع ــة م ــذا، انتبهــت مجموع هك

ــذه  ــح به ــدم التصري ــأن ع ــن ش ــث م ــه الخاصة؛72حي ــة ومصالح ــة العام ــين المصلح ــارب ب ــة تض ــف في حال الموظ
ــة.73 ــير قانوني ــد غ ــل فوائ ــة بتحصي ــاد المتعلق ــة الفس ــكاب جريم ــؤدي إلى ارت ــات أن ي الوضعي

72 -  جديــر بالإشــارة أن الفصــل 36 مــن الدســتور نــص صراحــة عــى وجــوب المعاقبــة عــى التواجــد في هــذه الوضعيــة دون أن يحــدد نــوع هــذه العقوبــات، 

وبالتــالي فتــح المجــال للمــشرع المغــربي لــي يختــار بــين إدراجهــا في القانــون الجنــائي أو اســتعمال قوانــين أخــرى خــارج المجموعــة الجنائيــة.

73 - فـ 245 من م.ق.ج المغربي.
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ومــن نفــس المنظــور، اعتــبرت مجموعــة مــن التشريعــات التكتــم عــى المعلومــات وحجبهــا مــن بــين أهــم المخاطــر 

التــي قــد تــؤدي إلى ارتــكاب جرائــم الفســاد؛ مــما جعــل الآلــة الجنائيــة تتدخــل لاحــترام حــق إتاحــة المعلومــات 
في العديــد مــن الــدول.74

واقتناعــا بخطــورة ســلوك الإهــمال وعــدم التحــي بالحيطــة واليقظــة لمــا يمكــن أن ينتــج عنــه مــن اعتــداء عــى 

المــال العــام، انصرفــت مجموعــة مــن التشريعــات الجنائيــة إلى تجريــم الإهــمال الجســيم كإجــراء احــترازي لمنــع 
وقــوع جريمــة الاختــلاس.75

واستشــعارا بخطــورة عــدم الإقــرار بالذمــة الماليــة أو مــا يســمى بالتصريــح الإجبــاري بالممتلــكات في اتخــاذ مناصــب 

ــرار  ــم عــدم الإق ــير مــن التشريعــات إلى تجري ــة، اتجهــت الكث ــق مكاســب غــير مشروع المســؤولية فرصــة لتحقي

بالذمــة الماليــة أو الإقــرار غــير المطابــق،76 كآليــة لمراقبــة مــن تــم اســتئمانهم عــى تســيير الشــأن العمومــي ومنحهــم 
الســلطة التقديريــة لممارســة مهامهــم.77

وغــير بعيــد عــن هــذا التوجــه، جرمــت مجموعــة مــن التشريعــات78 الزيــادة الملحوظــة في ثــروة الموظفــين الذيــن 

يعجــزون عــن إثبــات مصدرهــا المــشروع، لـِـمَا يمثلــه هــذا الفعــل مــن خطــر الاســتغلال المفــترض للوظيفــة.

ــرت الكثــير مــن التشريعــات  هكــذا، واعتبــارا لتنــوع وخصوصيــة هــذه الانحرافــات وغيرهــا مــن التجــاوزات، وفَّ

ــن التعــاون  ــا بالجــزاء المناســب، في إطــار م ــة هــذه الممارســات ومعاقبته ــة لمواجه ــة مالي ــات قضائي ــة آلي الدولي

والتكامــل مــع الأجهــزة القضائيــة التقليديــة؛ بمــا يسُــهِّل عمليــة تطويــق مختلــف تمظهــرات الفســاد، ويثُبِّــت مبــدأ 

التناســب بــين الفعــل المرتكــب والجــزاء المقــرر إمــا جنائيــا أو تأديبيــا أو تأديبيــا ماليــا. كــما عَــبرَّ المنتظــم الــدولي 

ــة  ــة لآلي ــة الموضوعي ــن الحاج ــة ع ــات الدولي ــض التشريع ــاد79 وبع ــة الفس ــة لمكافح ــة الأممي ــلا في الاتفاقي ممث

المؤسســية الكفيلــة بمواجهــة هــذه الممارســات عــى مســتوى الرصــد والتحــري والتحقيــق والضبــط والإحالــة عــى 

الجهــات المختصــة؛ بمــا يســاهم في تعزيــز قــدرات التنســيق والتعــاون مــع الأجهــزة التقليديــة للمكافحــة، ضمانــا 

لتطويــق مختلــف جيــوب وروافــد الفســاد.

74 -  اعتــبرت مجموعــة مــن الــدول إعاقــة الولــوج إلى المعلومــات جرمــا يعاقــب عليــه. ينظــر، طــوبي منــدل، حريــة المعلومــات: مســح قانــوني مقــارن، ط2، 

اليونســكو، باريــس 2008، ص 168. وللإشــارة، فالمــشرع المغــربي اكتفــى بالتأديــب الإداري بالنســبة للأشــخاص المكلفــين الذيــن يرفضــون إعطــاء الحــق 

في المعلومــات. ينظــر، الفصــل 27 مــن القانــون 13.31 المتعلــق بالحــق في الحصــول عــى المعلومــات.

 75 - تنظر التفاصيل المتعلقة بهذا السلوك في المحور الخاص به في هذا القسم.

76  - ينــص الفصــل 262 مكــرر مــن م.ق.ج المغــربي عــى مــا يــي: دون الإخــلال بالمقتضيــات الجنائيــة الأشــد، يعاقــب بغرامــة مــن 3.000 إلى 15.000 درهــم 

كل شــخص ملــزم بالتصريــح بالممتلــكات، نظــرا إلى مهــام يمارســها أو نيابــة انتخابيــة يتولاهــا، والــذي لم يقــم بالتصريــح المذكــور داخــل الآجــال القانونيــة 

بعــد انتهــاء مهامــه أو نيابتــه أو أدلى بتصريــح غــير مطابــق أو غــير كامــل. ويجــوز عــلاوة عــى ذلــك أن يحكــم عــى المعنــي بالأمــر بالحرمــان مــن مزاولــة 

الوظائــف العامــة أو الترشــح للانتخابــات خــلال مــدة أقصاهــا ســت ســنوات.

77  - يعقوب يوسف الحمادي، القضاء ومراقبة السلطة التقديرية للإدارة، دراسة مقارنة، منشأة المعارف بالاسكندرية، 2012، ص40.

78 -  يتعلــق الأمــر بالتشريعــات التــي اعتمــدت، بشــكل صريــح أو ضمنــي، لتجريــم الإثــراء غــير المــشروع مبــدأ الاســتغلال المفــترض للوظيفــة؛ أي الحالــة التي 

لا يثبــت فيهــا الاســتغلال الفعــي عــى الموظــف ومــن فى حكمــه، لكــن يثبــت أن لديــه فى مالــه زيــادة عجــز عــن إثبــات مصدرهــا؛ وفي هــذه الحالــة 

يتعــين أن يكــون نــوع وظيفــة المتهــم مــما يتيــح لــه فرصــة الاســتغلال عــى حســاب الدولــة أو عــى حســاب الغــير. 

79 - المادتان 6 و36 من ا.أ.م.م.ف.
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2 - أهمية التعاون المؤسسي في مجال مكافحة الفساد

 بتأكيــد الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد عــى اســتحداث الإطــار المؤســي المســتقل الــذي يتمتــع بصلاحيــات 

مهمــة عــى مســتوى إنفــاذ القانــون، يســعى المنتظــم الــدولي إلى مراجعــة الآليــات التقليديــة المعتمــدة لمكافحــة 

جرائــم الفســاد، في اتجــاه تقعيــد مطلــب محاربتهــا انطلاقــا مــن مبــدأ تكامــل جهــود الأجهــزة القائمــة مــع جهــود 

ــبرات  ــادل الخ ــاون وتب ــتوى التع ــى مس ــية ع ــا المؤسس ــق علاقاته ــاد، وتناس ــة الفس ــة بمكافح ــات متخصص هيئ

والمعلومــات، كخيــار حيــوي لمواجهــة مظاهــر الفســاد بمجهــود مشــترك تتضافــر فيــه جهــود جميــع المعنيــين.

ــل المؤســي في  ــين أن أســلوب التكام ــة، يتب ــات الوطني ــن التشريع ــة م ــه باســتقرائنا لمجموع ــير أن ــر بالتذك وجدي

مجــال البحــث والتحــري عــن الجرائــم ســبق اعتــماده مــن طــرف المغــرب عندمــا عمــل عــى اســتقطاب فاعلــين في 

شــخص مأموريــن تابعــين لهيئــات قطاعيــة يضطلعــون بمهــام البحــث والتحــري عــن أنــواع مختلفــة مــن التجــاوزات 

والمخالفــات ذات الصلــة ببعــض الأنشــطة القطاعيــة.

ــة  ــة القضائي ــاط للشرط ــود ضب ــد أن وج ــات،80 يتأك ــذه الهيئ ــة به ــة الخاص ــات القانوني ــى المقتضي ــلاع ع فبالاط

يضطلعــون بالمهــام المخولــة لهــم في البحــث والتحــري عــن الجرائــم لم يقــف حائــلا دون إحــداث مأموريــن تابعــين 

ــات الوطنيــة في مجــال البحــث  ــن التابعــين لبعــض الهيئ ــة والمأموري ــراز مظاهــر تناســق الجهــود بــين الشرطــة القضائي ــالي بإب 80 -  يســمح الاســتعراض الت

والتحــري عــن المخالفــات:

     -  م2-33 : ظ. ش رقــم 1-83-108 متعلــق بــإدارة الجــمارك والرائــب غــير المبــاشرة: أعــوان الإدارة الذيــن أدوا اليمــين، ضبــاط الشرطــة القضائيــة، الأعوان 

محــررو المحــاضر التابعــون للقــوة العمومية.

     -  م20: قانــون رقــم 13-83 المتعلــق بالزجــر عــن الغــش في البضائــع:  ضبــاط الشرطــة القضائيــة،  المحتســبون في نطــاق اختصاصهــم، موظفــو ومأمــورو 

زجــر الغــش المحلفــون، المأمــورون المعتمــدون خصيصــا لزجــر الغــش مــن لــدن الــوزارة المعنيــة، البياطــرة مفتشــو تربيــة المــواشي، مفتشــو الصيدلــة، 

المأمــورون التابعــون لمكتــب التســويق والتصديــر، مهندســو الصحــة والأطبــاء مديــرو المكاتــب البلديــة للمحافظــة عــى الصحــة وتقنيــو المحافظــة عــى 

الصحــة والتطهــير، مأمــورو الجــمارك والرائــب غــير المبــاشرة.

ــة، المســتخدمون المحلفــون  ــة أو أعــوان القــوة العمومي ــاط الشرطــة القضائي ــد والمواصــلات: ضب ــق بالبري ــون رقــم 24-96 متعل ــان 85-84: قان      -  المادت

ــة لتقنــين المواصــلات. ــة الوطني المكلفــون بهــذه المهمــة مــن طــرف الوكال

     -  م 190: قانــون رقــم 52.05 متعلــق بمدونــة الســير عــى الطــرق:  ضبــاط وأعــوان الشرطــة القضائيــة، الضبــاط والأعــوان التابعــون للــدرك الملي،الضبــاط 

ــة المكلفــة بالنقــل، ضمــن  ــة النقــل والســير عــى الطــرق التابعــون للســلطة الحكومي والأعــوان التابعــون للأمــن الوطنــي، الأعــوان المكلفــون بمراقب

حــدود اختصاصاتهــم، أعــوان الإدارة أو الهيئــات المعتمــة مــن قبــل الإدارة المكلفــون لهــذا الغــرض مــن لــدن الإدارة أو الهيئــات المذكــورة.

     - المادتان 10 مكرر و57: ظ.ش رقم 1.06.127 متعلق بمراقبة القنص: الأعوان المكلفون بمراقبة القنص التابعون لإدارة المياه والغابات 

     -  م 20: ظ.ش رقــم 1.60.110 متعلــق بالمحافظــة والأمــن والشرطــة واســتغلال الســكك الحديديــة: ضبــاط الشرطــة القضائيــة وأعــوان الســلطة العموميــة 

ومهندســو الأشــغال العموميــة ومفتشــو المراقبــة، وأعــوان الحراســة، والحــراس المعنيــون أو المقبولــون مــن لــدن وزيــر الأشــغال العموميــة، والمحلفــون 

قانونيا.

ــم  ــاني أو المفــوض له ــة المب ــون بمراقب ــات المكلف ــو الجماع ــة؛ موظف ــاط الشرطــة القضائي ــق بالتعمــير: ضب ــم 12-90 متعل ــان 65-64 : ظ.ش رق      -  المادت

ــذي يعتمدهــم  ــة ال ــو الدول ــة؛  موظف ــذه المهم ــون به ــون التابعــون لإدارة التعمــير والمكلف ــة،  الموظف ــات المحلي ــن طــرف رؤســاء الجماع ــك م بذل

الوزيــر المكلــف بالتعمــير للقيــام بهــذه المأموريــة، أو كل خبــير أو مهنــدس معــماري، كلــف بهــذه المهمــة بصفــة اســتثنائية مــن طــرف رئيــس مجلــس 

الجماعــة المعنيــة أو إدارة التعمــير.

ــو  ــة وموظف ــاط الشرطــة القضائي ــارات،  ضب ــات الســكنية وتقســيم العق ــة والمجموع ــات العقاري ــق بالتجزئ ــم 25-90 متعل ــف رق ــير شري       -  م66: ظه

الدولــة الذيــن يعتمدهــم الوزيــر المكلــف بالتعمــير للقيــام بهــذه المأموريــة أو موظفــو الجماعــة الحريــة أو القرويــة الذيــن يعتمدهــم لذلــك رئيــس 

مجلــس الجماعــة المختــص.

     -  المادتــان 265-257:المدونــة العامــة للرائــب، أعــوان الإدارة الجبائيــة المفوضــون بصفــة خاصــة بإثبــات المخالفــات، أعــوان الجــمارك والأعــوان التابعون 

ــر المحــاضر المتعلقــة  ــين لتحري ــات وبصفــة عامــة كل الأعــوان المؤهل ــاه والغاب ــو المي ــي وموظف ــدرك المل ــي ورجــال ال ــلإدارة العامــة للأمــن الوطن ل

بمراقبــة الســير والجــولان.
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لهــذه الهيئــات يمارســون مهامهــم بمنظــور تخصــي ومهنــي يســتجيب للخصوصيــات التقنيــة للأنشــطة المعنيــة، 

نــون نتائــج أشــغالهم في محــاضر تمتلــك الحجيــة القانونيــة المطلوبــة. ويضَُمِّ

وهكــذا يتضــح أن تعزيــز التعــاون بــين مختلــف المتدخلــين في منظومــة مكافحــة الفســاد يشــكل ضمانــة أساســية 

ــذة  ــراءات المتخ ــة الإج ــوض بنجاع ــل بالنه ــي كفي ــق مؤس ــة بتناس ــعبة والمتنوع ــرة المتش ــذه الظاه ــة ه لمواجه

لمحاصرتهــا وإنــزال العقــاب المناســب عليهــا؛ حيــث يعتــبر مــد جســور التنســيق والتعــاون بــين الســلطة القضائيــة 

والمحاكــم الماليــة، خاصــة عــى مســتوى تثبيــت إحالــة الأفعــال عــى هــذه الأخــيرة، مطلبــا ضروريــا لمكافحــة إفــلات 

مجموعــة مــن أفعــال الفســاد مــن التجريــم، وكــذا إفــلات مرتكبيهــا مــن المتابعــة والعقــاب.

ــة  ــق مطلــب معاقب ــة وتحقي ــة إلى المحاكــم المالي ــة الملفــات مــن الســلطة القضائي 3 -  إحال
ــة وضــمان عــدم إفــلات مقرفيهــا مــن المتابعــة ســلوكات الفســاد المرتكب

جديــر بالتذكــير أن مدونــة المحاكــم الماليــة تقُــر مبــدأ عــدم حيلولــة المتابعــات أمــام المجلــس الأعــى للحســابات 

دون ممارســة الدعــوى التأديبيــة والدعــوى الجنائيــة. وفي هــذا الإطــار، ســمحت هــذه المدونــة للمجلــس بإحالــة 

الأفعــال التــي تســتوجب عقوبــة تـــأديبية، إلى الســلطة التــي لهــا حــق التأديــب والتــي عليهــا أن تخــبره، ببيــان 

معلــل، بالتدابــير التــي اتخذتهــا. كــما خولتــه هــذه المدونــة صلاحيــة إحالــة الأفعــال التــي قــد تســتوجب عقوبــة 

ــس  ــاره المجل ــع إخب ــا، م ــراه ملائم ــا ي ــاذ م ــد اتخ ــض قص ــة النق ــدى محكم ــك ل ــام للمل ــل الع ــة إلى الوكي جنائي

بالتدابــير التــي اتخذهــا.

وإذا كانــت مدونــة المحاكــم الماليــة قــد خولــت المجلــس الأعــى للحســابات صلاحيــة إحالــة الملفــات التــي تبــدو 

لغرفــه المختصــة أنهــا تســتدعي عقوبــة جنائيــة عــى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض باعتبــاره رئيســا 

ــة  ــة في الاتجــاه المعاكــس؛ أي مــن طــرف الســلطة القضائي ــرر هــذه الإحال ــل لم تق ــا بالمقاب ــة، فإنه ــة العام للنياب

إلى المحاكــم الماليــة بالنســبة للأفعــال التــي تنــدرج ضمــن اختصــاص هــذه المحاكــم، مــما يعطــل فــرص اكتشــاف 

ومتابعــة أفعــال يعاقَــب عليهــا تأديبيــا ماليــا في القضايــا الرائجــة في المحاكــم الزجريــة.

وعمليــا، يمكــن القــول أنــه مــن البديهــي والواقعــي أن تكــون الملفــات الجنائيــة الرائجــة بالمحاكــم الزجريــة ذات 

ــة،  ــم المالي ــة المحاك ــة الخاضعــة لمراقب ــزة العمومي ــين بالأجه ــين والأعــوان العامل ــال العــام أو بالمواطن ــة بالم العلاق

ــة وكــذا التســيير بحكــم  ــة المالي ــن قــد تكــون مُنشــئة للمســؤولية التأديبي ــة هــي الأخــرى لعنــاصر وقرائ متضمن

ــة الملــف مبــاشرة إلى المحاكــم الماليــة  ــة إحال ــا، عــى المحكمــة المعني ــا وموضوعي الواقــع؛ حيــث يتوجــب، منطقي
قصــد إجــراء المتابعــة مــن زاويــة تخصصهــا.81

81 -  ينظــر: محمــد بــراو، الوســيط في شرح مدونــة المحاكــم الماليــة، منشــورات مركــز الدراســات والأبحــاث حــول الرقابــة والمحاســبة ومكافحــة الفســاد، دار 

الســلام للطباعــة والنــشر والتوزيــع، الربــاط، 2012، ص 383.
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ومــن المهــم بهــذا الخصــوص، التــأسي بتجربــة المــشرع الفرنــي الــذي يتيــح إمكانيــة إحالــة القضايــا مــن النيابــة 

ــة  ــق بالميزاني ــب المتعل ــة العامــة بمحكمــة الحســابات أو محكمــة التأدي ــدى القضــاء الزجــري إلى النياب ــة ل العام

والشــؤون الماليــة؛ حيــث تنــص الفقــرة الرابعــة مــن  المــادة  L314-18 مــن مدونــة المحاكــم الماليــة الفرنســية عــى 

أنــه يمكــن لوكيــل الجمهوريــة بالقضــاء الجنــائي أن يحيــل عــى الوكيــل العــام بمحكمــة الحســابات أو عــى النيابــة 

العامــة بمحكمــة التأديــب المتعلــق بالميزانيــة والشــؤون الماليــة، تلقائيــا أو بطلــب مــن هــذا الأخــير، القضايــا التــي 
مــن شــأنها أن تشــكل مخالفــات تعاقــب عليهــا المحاكــم المذكــورة.82

ومعلــوم أن المــادة المذكــورة تنــدرج ضمــن اختيــار واضــح ســطرته مدونــة المحاكــم الماليــة الفرنســية بخصــوص 

ــل المحاكــم الماليــة؛ حيــث  مبــدأ الإحالــة مــن طــرف الســلطة القضائيــة للملفــات ذات الصلــة باختصــاص وتدخُّ

ــل العــام بمحكمــة الحســابات،  ــل عــى الوكي ــة أن يحي ــل الجمهوري ــه يمكــن لوكي ــاL141-2  عــى أن ــص مادته تن

تلقائيــا أو بطلــب مــن هــذا الأخــير، نســخا مــن الوثائــق ذات الصلــة بالمســاطر القضائيــة الجاريــة حــول المخالفــات 

في مجــال الحســابات أو في مجــال تدبــير منشــآت الدولــة والمؤسســات العموميــة أو الهيئــات الخاضعــة لاختصــاص 
المجلــس الأعــى للحســابات.83

ــى  ــا L241-2-1 ع ــص مادته ــة الفرنســية، تن ــم المالي ــة المحاك ــذي ســطرته مدون ــة ال ــس منظــور الإحال ــن نف وم

أن وكيــل الجمهوريــة يمكــن أن يحيــل عــى ممثــل النيابــة العامــة لــدى الغرفــة الجهويــة للحســابات، تلقائيــا أو 

بطلــب مــن هــذا الأخــير، نســخا مــن الوثائــق ذات الصلــة بالمســاطر القضائيــة الجاريــة حــول المخالفــات في مجــال 

ــا ــح مادته ــات الخاضعــة لاختصــاص هــذه الغــرف.84 كــما تتي ــير الجماعــات أو الهيئ الحســابات أو في مجــال تدب

R212-196  لوكيــل الجمهوريــة بــأن يخــبر النيابــة العامــة لــدى الغرفــة الجهويــة للحســابات بالأفعــال المنشــئة 
لمســؤولية »التدبــير بحكــم الواقــع« التــي تعاقــب عليهــا المحاكــم الماليــة.85

ــة  ــة إلى أهمي ــاه الســلطات المعني ــارة انتب ــوي، لإث ــورش الحي ــح هــذا ال ــة فت ــرت الهيئ تأسيســا عــى مــا ســبق، آث

ــم  ــالي أو التســيير بحك ــب الم ــة بالتأدي ــات ذات الصل ــة بالانحراف ــا المتعلق ــة القضاي ــة إحال ــى إلزامي ــص ع التنصي

الواقــع والموجــودة بالمحاكــم العاديــة، عــى القضــاء المــالي الــذي يضطلــع بــه المجلــس الأعــى للحســابات، ســواء 

كانــت هــذه القضايــا مــما تــم حفظــه لغيــاب قرائــن الدعــوى الجنائيــة، أو مــما تــم البــت فيــه لثبــوت القرائــن 

ــة. الجنائي

82 -  Article L314-18 du code des juridictions financières : « Le procureur de la République peut transmettre au procureur 
général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, d’office ou à la 
demande de ce dernier, la copie de toute pièce d’une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer 
des infractions prévues et sanctionnées par les articles L. 313-1 à L. 313-14 ».

83 -  « Le procureur de la République peut transmettre au procureur général près la Cour des comptes, d’office ou à la 
demande de ce dernier, la copie de toute pièce d’une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer 
des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion de l’Etat, des établissements publics ou des organismes 
relevant de la compétence de la Cour des comptes ».

84 -  « Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près une chambre régionale des 
comptes, d’office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d’une procédure judiciaire relative à des faits 
de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes relevant de 
la compétence de cette chambre. »

85 -  « [Le procureur financier près la chambre régionale des comptes] défère à la chambre régionale des comptes les 
opérations qu’il présume constitutives de gestion de fait, sur communication (…) des procureurs de la République (…), 
à son initiative ou au vu des constatations faites lors d’un contrôle de la chambre régionale des comptes ou des autres 
informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l’application de l’amende pour immixtion dans les fonctions 
de comptable public » 
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ومــع التأكيــد عــى قناعتهــا بــأن الإحالــة مــن طــرف الســلطة القضائيــة عــى المحاكــم الماليــة مــن شــأنه أن يســاهم 

ــة بالفســاد  ــة ترســانة مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب المناســب لمرتكبــي الجرائــم والمخالفــات ذات الصل في تقوي

بمفهومــه الواســع، تعَتــبر الهيئــة أنــه مــن المفيــد تعميــق التحليــل والنقــاش لتغطيــة جميــع جوانبــه وملاءمتــه، 

خاصــة لمــا قــد يثــيره هــذا الموضــوع مــن نقــاش فقهــي نابــع مــن التســاؤلات المتعلقــة بالضمانــات الكفيلــة باحــترام 

المبــادئ المتعــارف عليهــا في مجــال ترتيــب الجــزاء، خاصــة مبــدأ »تناســب العقوبــات«، و«عــدم معاقبــة الشــخص 

.»Non bis in idem« ،»عــى الفعــل الواحــد مرتــين

III- نحو تعزيز مكتسبات الحق في الولوج إلى المعلومات

الإطار العام

في ظــل أهميــة دور المعلومــات في محاربــة الفســاد، أصبــح المنتظــم الــدولي أكــر اقتناعــا بــرورة تثبيــت وتحصــين 

مبــدإ إتاحتهــا ومواجهــة كل مبــادرات حجبهــا والتكتــم عليهــا؛ حيــث تأكــد أن هــذا المبــدأ يشــكل جــرا ضروريــا 

لبلــوغ متطلبــات الحكامــة الجيــدة، بمــا تســتوعبه مــن مبــادئ ســيادة القانــون والمشــاركة والشــفافية والمســاءلة، 

والتــي لا يمكــن تطويــر منظومتهــا خــارج تثبيــت الحــق في النفــاذ إلى مختلــف أصنــاف المعلومــات. 

ــى  ــول ع ــق في الحص ــى الح ــتور ع ــص الدس ــدة، ن ــة الجي ــد الحكام ــه لقواع ــياق تأصيل ــار، وفي س ــذا الإط في ه

المعلومــات، مُنَبِّهــا إلى عــدم جــواز تقييــده إلا بمقتــى قانــون؛ حيــث جــاء القانــون رقــم 31-13 المتعلــق بالحــق 

ــي تتمحــور أساســا حــول وضــع إجــراءات  ــات الت ــا لمجموعــة مــن المقتضي ــات متضمن في الحصــول عــى المعلوم

الحصــول عــى المعلومــات ومواجهــة القــرار الســلبي، واعتــماد آليــة النــشر الاســتباقي، وحــصر المجــالات المشــمولة 

ــات. ــد العقوب ــات القانــون، وتحدي ــع تفعيــل مقتضي بالاســتثناء، وإحــداث جهــاز للتشــي وتتب

نهــا القانــون المشــار إليــه أعــلاه، تؤطــر مجــالَ الولــوج  إلا أن الملاحــظ هــو أنــه مقابــل هــذه المقتضيــات التــي تضمَّ

ــة الخاصــة بتنظيــم بعــض المجــالات؛ وهــي  ــاتُ مبثوثــة في مجموعــة مــن النصــوص القانوني للمعلومــات مقتضي

مقتضيــات تســمح مــن جهــة، بتثبيــت جملــة مــن المكتســبات التــي لم يتضمنهــا القانــون رقــم 31-13، أو بتضييــق 

نطــاق بعــض مقتضيــات هــذا القانــون؛ الأمــر الــذي يثــير التســاؤل المتعلــق بالقانــون الواجــب التطبيــق في هــذه 

الحــالات. كــما تتضمــن مــن جهــة ثانيــة، بعــض العقبــات القانونيــة التــي تحُــدُّ مــن تفعيــل مقتضيــات الولــوج 

للمعلومــات التــي أقرتهــا هــذه النصــوص الخاصــة؛ بمــا يســتدعي معالجتهــا مــن منظــور إعــلاء مكانــة المكتســبات 

المنصــوص عليهــا إمــا في القانــون العــام أو في النصــوص الخاصــة.

لمقاربــة مختلــف هــذه الإشــكاليات، يفتــح هــذا التقريــر النقــاش حــول مكتســبات وإكراهــات إتاحــة المعلومــات 

ــة،  ــك الخــاص للدول ــي، ونــشر قــرارات التأديــب، والمعلومــات المتعلقــة بالتــصرف في المل ــدأ رفــع الــر المهن ومب

ونــشر تراخيــص الاســتغلال، ونظــام معلومــات الصفقــات، إضافــة إلى إتاحــة المعلومــات المتعلقــة بمجــال الرواتــب 

والأجــور، وتمويــل الأحــزاب.
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أولا- السر المهني بين تشدد نظام الوظيفة العمومية وانفراجات النصوص العامة

ــالات  ــصر المج ــون ح ــتور للقان ــات الدس ــت مقتضي ــات، خول ــوج للمعلوم ــق في الول ــدأ الح ــا لمب ــار تثبيته في إط

ــة  ــص عــى اســتثناءات مطلق ــم 31-13 لتن ــون رق ــات القان ــث جــاءت مقتضي ــا هــذا الحــق؛ حي ــد فيه ــي يقي الت

ــم  ــدة ته ــاة الخاصــة، وعــى اســتثناءات مقي ــة وبالحي ــي وبأمــن الدول ــاع الوطن ــة بالدف ــات المتعلق ــم المعلوم ته

المعلومــات التــي يــؤدي الكشــف عنهــا إلى إلحــاق ضرر بالعلاقــات الدوليــة وبالسياســة الماليــة وبحقــوق الملكيــة 

الصناعيــة وبحقــوق المؤلــف وبمصالــح الضحايــا والشــهود والخــبراء والمبلغــين. أو التــي تهــم المعلومــات التــي مــن 

شــأن الكشــف عنهــا الإخــلال بريــة مــداولات المجلــس الــوزاري والحكومــي، وسريــة الأبحــاث والتحريــات، وســير 

المســاطر القضائيــة، ومبــادئ المنافســة الحــرة، وحمايــة مصــادر المعلومــات، والمعلومــات المشــمولة بطابــع الريــة 

بمقتــى النصــوص التشريعيــة الخاصــة الجــاري بهــا العمــل.

ــزم كل موظــف  ــة يل ــات، نجــد الفصــل 18 مــن النظــام الأســاسي العــام للوظيفــة العمومي ــل هــذه المقتضي مقاب

ــا. ــة مهامــه أو بمناســبة مزاولته ــاء تأدي ــا أثن ــي يعلمه ــار الت ــا يخــص الأعــمال والأخب ــة في كل م ــم سر المهن بكت

ــى  ــون الحــق في الحصــول ع ــم صــدور قان ــه رغ ــل ب ــان العم ــى وسري ــذا المقت ــتمرار وجــود ه ــوم أن اس ومعل

المعلومــات الــذي حــصر مجــالات الاســتثناء فيــما تــم توضيحــه أعــلاه، يطــرح مجموعــة مــن الإشــكالات التــي يمكــن 

صياغتهــا في التســاؤلات التاليــة:

    إذا كانــت القيــود مــن الحــق في الولــوج إلى المعلومــات تطــال معلومــات محــددة بشــكل حــصري بمقتــى 

القانــون العــام، ألا يشــكل إلــزام الموظــف بكتــم سر المهنــة في كل مــا يخــص الأعــمال والأخبــار التــي يعلمهــا 

أثنــاء تأديــة مهامــه، تجــاوزا واضحــا لســقف الاســتثناءات المنصــوص عليهــا، مــا دام منطــوق الفصــل 18 يجعــل 

ــير  ــا يلتصــق بتدب ــم الموظــف، أي كل م ــي تصــل إلى عل ــار الت ــكل الأعــمال والأخب ــة مســتوعبا ل نطــاق الري

الشــأن العــام؟

     ألا يتعــارض الفصــل 18 أيضــا مــع المبــدأ العــام المتعلــق بالتبليــغ الوجــوبي والفــوري المنصــوص عليــه بالنســبة 

للموظفــين لــدى النيابــات العامــة، طبقــا لمقتضيــات المــادة 42 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة؟

     ألا يشــوش الفصــل 18 كذلــك عــى مبــدأ عــدم المتابعــة، عــى أســاس إفشــاء الــر المهنــي، إذا قــام الموظــف 

بالتبليــغ عــن جرائــم تــم الاطــلاع عليهــا بمناســبة مزاولتــه لمهامــه، طبقــا لمقتضيــات المــادة 9-82 مــن قانــون 

المســطرة الجنائيــة؟

تفاعــلا مــع هــذه التســاؤلات، ينبغــي التوجــه نحــو مراجعــة بنــاءة لإشــكالية الــر المهنــي المنصــوص عليــه ضمــن 

مقتضيــات النظــام الأســاسي العــام للوظيفــة العموميــة مــن خــلال إدخــال مجموعــة مــن الضوابــط التــي يمكــن 

تلخيصهــا كالتــالي:

ــق بالحــق في  ــون المتعل ــات القان ــا لمقتضي ــي في المجــالات المشــمولة بالاســتثناء طبق ــر المهن ــدأ ال -  حــصر مب

الحصــول عــى المعلومــات؛ 
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-  التنصيــص عــى رفــع الــر المهنــي عــن المعلومــات المحاطــة بالاســتثناء إذا كانــت مشــوبة بفعــل جرمــي، مــع 

ــة التبليــغ الموجــه إلى الســلطات القضائيــة أو هيئــات إنفــاذ القانــون  التنصيــص عــى عــدم المتابعــة في حال

المعنيــة ؛

-   التنصيــص عــى عــدم المتابعــة عــى أســاس التبليــغ الــكاذب إذا تبــين أن المعلومــات المقدمــة خاطئــة، دون 

ســوء نيــة. وذلــك إســوة بمــا هــو مخــول للمعنيــين بالتبليــغ عــن التصريــح بالاشــتباه في إطــار جرائــم غســل 

الأمــوال.

والهيئــة إذ تؤكــد عــى أهميــة معالجــة إشــكالية الــر المهنــي برؤيــة شــمولية؛ بمــا يخــدم الشــفافية ويصــون المصلحــة 

العامــة، فذلــك لاقتناعهــا بــأن الــر المهنــي يمــارس تشويشــا كبــيرا عــى الشــفافية ويســاهم بشــكل كبــير في زرع الشــكل 

لــدى الموظفــين الذيــن يجــدون أنفســهم في غالــب الأحيــان، وتحــت ضغــط تأثــير هــذا المفهــوم عــى الممارســة الإداريــة، 

مضطريــن لاعتبــار كل المهــام التــي يزاولونهــا مندرجــة في خانــة الــر المهنــي.

ثانيا- نشر القرارات التأديبية بين مكتسبات النصوص الخاصة وتضييق النص العام

إن تنصيــص الدســتور عــى علنيــة جلســات المحاكمــة وعلنيــة الأحــكام يعتــبر مســوغا كافيــا لتثبيــت مبــدأ إشــهار 

العقوبــات ســواء التأديبيــة أو الجنائيــة النهائيــة المكتســبة لقــوة الــيء المقــي بــه. لأن هــذا مــن شــأنه أن يمنــح 

العقوبــة أثرهــا الوقــائي والردعــي، مــن منطلــق اعتبــار كل عقــاب لا يــراه النــاس عقابــا ضائعــا لا فائــدة منــه.

ــة  ــرارات التأديبي ــدأ إدراج »الق ــع مب ــم 31-13 م ــون رق ــاوب القان ــة، لم يتج ــذه الأهمي ــن ه ــم م ــه بالرغ إلا أن

الصــادرة في حــق الموظفــين والمســتخدمين« ضمــن لائحــة المجــالات المشــمولة بالنــشر الاســتباقي، رغــم أن مجموعــة 

مــن النصــوص القانونيــة الخاصــة تلُــزم بنــشر القــرارات التأديبيــة الصــادرة في حــق المســؤولين الترابيــين ومــمارسي 

بعــض المهــن الليبراليــة. 

وهكــذا، نجــد مقتضيــات الميثــاق الجماعــي تنــص عــى النــشر بالجريــدة الرســمية للمراســيم التأديبيــة الصــادرة في 

حــق المســؤولين الترابيــين المرتكبــين للمخالفــات الجســيمة المنصــوص عليهــا. 

وتنــص المــادة 101 مــن القانــون 30-93 المتعلــق بمزاولــة مهنــة الهندســة المســاحية الطبوغرافيــة والهيئــة الوطنيــة 

للمهندســين المســاحين الطبوغرافيــين عــى مــا يــي: يترتــب بقــوة القانــون عــى عقوبــة الوقــف عــن مزاولــة المهنــة 

أو الحــذف مــن الجــدول، المنــع المؤقــت أو النهــائي مــن مزاولــة المهنــة بحســب الحالــة، وينــشر القــراران المذكــوران 
في الجريــدة الرســمية.86

كــما تنــص المــادة 77 مــن القانــون 127-12 المتعلــق بتنظيــم مهنــة محاســب معتمــد وبإحــداث المنظمــة المهنيــة 

للمحاســبين المعتمديــن عــى مــا يــي: يترتــب بقــوة القانــون عــى عقوبــة التوقيــف عــن مزاولــة المهنــة أو الشــطب 

مــن جــدول المنظمــة بعــد أن تصــير نهائيــة، المنــع المؤقــت أو النهــائي عــن مزاولــة المهنــة حســب الحالــة. وتنــشر 

القــرارات الصــادرة بذلــك في الجريــدة الرســمية وفي جريــدة مــأذون لهــا بنــشر الإعلانــات القانونيــة تــوزع في المــكان 

الــذي كان يــزاول فيــه المعنــي بالأمــر مهنتــه.

86  - تنظــر بهــذا الخصــوص القــرارات التأديبيــة الصــادرة في حــق مجموعــة مــن المهندســين المســاحين الطبوغرافيــين الصــادرة بالجريــدة الرســمية عــدد 6401 

بتاريــخ 5 اكتوبــر 2015.
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تثير هذه المعطيات مجموعة من التساؤلات التي يمكن استعراضها كالآتي: 

      هــل يشــكل نــشر القــرارات التأديبيــة بشــكل عــام مســا بخصوصيــة المعطيــات الشــخصية التــي تعتــبر محميــة 

بمقتــى القانــون المتعلــق بحمايــة المعطيــات ذات الطابع الشــخي؟

ــؤولين  ــق المس ــذة في ح ــة المتخ ــات التأديبي ــة للعقوب ــيم المتضمن ــشر المراس ــاغا ن ــرا مستس ــبر أم ــل يعت      ه

ــبين  ــبراء المحاس ــين والخ ــاحين الطبوغرافي ــين المس ــرة، كالمهندس ــن الح ــين للمه ــض الممارس ــين87 وبع الجماعي

المعتمديــن، دون أن يتســاوى في هــذا الإجــراء جميــعُ المعنيــين الذيــن صــدرت في حقهــم عقوبــات تأديبيــة 

كالموظفــين والمســتخدمين؟

انطلاقــا مــن هــذه المعطيــات ودعــما لتكثيــف الجهــود مــن أجــل محاربــة الفســاد وردع مقترفيــه، فإنــه ســيكون 

ــتباقي  ــشر الاس ــبات الن ــزز مكتس ــا يع ــة؛ بم ــوص الخاص ــذه النص ــع ه ــم 31-13 م ــون رق ــة القان ــبا ملاءم مناس

ــون. ــام القان ــع أم ــدأ مســاواة الجمي ــة للشــفافية ومكرســة لمب ــات ضامن بمقتضي

ثالثا- الملك الخاص للدولة وغياب نظام المعلومات

تتوفــر الدولــة المغربيــة عــى عقــارات ومنقــولات تدخــل في ملكيتهــا الخاصــة88، وتخضــع مــن حيــث المبــدأ لقواعــد 

قانــون الالتزامــات والعقــود، لكونهــا قابلــة للتفويــت والتــصرف بشــتى الطــرق )بيــع، كــراء، معاوضــة، تخصيــص 

وغيرهــا(. 

ويرجــع تدبــير هــذا الملــك بالأســاس إلى مديريــة أمــلاك الدولــة مــن خــلال مجموعــة مــن الصلاحيــات التــي منحهــا 

إياهــا المرســوم المنظــم لاختصاصــات وتنظيــم القطــاع المكلــف بالاقتصــاد والماليــة89. بينــما تــم، بالنســبة للاســتثمار 

في هــذا الملــك، منــح اختصــاص بيــع وكــراء90 العقــارات التــي ترجــع ملكيتهــا للدولــة لــولاة الجهــات عندمــا يتعلــق 

ــة  ــن عتب ــا ع ــل مبلغه ــترابي ويق ــع داخــل نفوذهــم ال ــة91 تق ــات معين ــاز مشــاريع اســتثمار في قطاع ــر بإنج الأم

محــددة بالمرســوم92، أمــا الاســتثمارات التــي تفــوق قيمتهــا هــذه العتبــة أو تهــم المشــاريع التــي لا تنــدرج ضمــن 

القطاعــات الســالفة الذكــر، فهــي تدخــل ضمــن اختصاصــات وزيــر الماليــة.

87  - مراسيم عزل بعض رؤساء الجماعات ونوابهم، ج. ر عدد 5908 بتاريخ 13 يناير 2011 ، ج.ر عدد 6186 بتاريخ 12 شتنبر 2013.

88 -  العقارات المبنية المخصصة للمرافق العمومية مثل البنايات الإدارية والمؤسسات التعليمية والتجهيزات الصحية،

   - المساكن العائدة للدولة ) الملك الخاص( و التي يستغل جزء منها موظفو الإدارات العمومية،

   - عقارات عارية حرية، شبه حرية و قروية،

   - المنقولات المتكونة من المعدات المتلاشية و الحطام البري و البحري وكذا المنقولات المسلمة من مختلف محاكم المملكة.

89 -  المادة 13 من المرسوم رقم 2-07-995 صادر في 23 أكتوبر 2008 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية.

90 -  تفــوض إلى ولاة الجهــات ســلطة الترخيــص بكــراء العقــارات مــن ملــك الدولــة الخــاص الواقعــة داخــل نفوذهــم الــترابي قصــد إنجــاز مشــاريع اســتثمار في 

قطاعــات الصناعــة والتصنيــع الفلاحــي والمعــادن والســياحة والصناعــة التقليديــة والســكن يقــل مبلغهــا عــن 200 مليــون درهــم.

         قــرار لوزيــر الاقتصــاد والماليــة والخوصصــة والســياحة رقــم 367.02 صــادر في 5 مــارس 2002 بتفويــض الســلطة إلى ولاة الجهــات لكــراء عقــارات مــن 

ملــك الدولــة الخــاص  قصــد إنجــاز مشــاريع اســتثمارية.

91 -  في قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن والتعليم والتكوين والصحة والطاقة.

92 -  المرســوم الملــي بتاريــخ 26 ابريــل 1967 المتعلــق بالنظــام العــام للمحاســبة العموميــة كــما تــم تتميمــه وتغيــيره بالمرســوم رقــم2.02.185 بتاريــخ 5 

مــارس 2002 المتعلــق بتفويــت الاختصــاص لــولاة الجهــات. 
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وبالنســبة لإتاحــة المعلومــات ذات الصلــة بالملــك الخــاص للدولــة، يلاحــظ مــن خــلال دراســة مختلــف المراســيم 

المنظمــة لهــذا المجــال أن شــفافية تدبــير الملــك الخــاص للدولــة تبقــى جــد ضعيفــة، إذ لا وجــود لأيــة معطيــات أو 

معلومــات توضــح للعمــوم طريقــة هــذا التدبــير أو مــدى خضوعــه لمســاطر ضامنــة لمبــادئ المنافســة والشــفافية.

ــات يمكــن للمســتثمرين وخاصــة الصغــار منهــم  يضــاف إلى هــذا عــدم وجــود أي نظــام معلومــاتي يوفــر معطي

التوفــر عليهــا في إطــار دراســات مشــارعهم، كــما توضــح للعمــوم التفاصيــل المتعلقــة بالرصيــد العقــاري للدولــة، 

كــما لا توفــر الجهــات المكلفــة بتدبــير هــذا الملــك مختلــف التصرفــات القانونيــة الواقعــة عليــه )تفويتــا وكــراء( أو 

مــا تحــوزه الدولــة مــن هبــات ووصايــا لفائدتهــا والــتركات الشــاغرة والأمــوال المصــادرة.   

وجديــر بالإشــارة أن المجلــس الأعــى للحســابات قــام ســنة 2015 بمراقبــة تســيير مديريــة أمــلاك الدولــة التابعــة 

لــوزارة الاقتصــاد والماليــة، في الجانــب المتعلــق بتعبئــة الملــك الخــاص للدولــة مــن أجــل الاســتثمار؛ حيــث وقــف 

عــى مجموعــة مــن الاختــلالات التــي تعــوق تعبئــة أمــلاك الدولــة، والمتمثلــة أساســا في القصــور القانــوني والهيــكي 

والتدبــيري المرتبــط بالتخطيــط والبرمجــة والتعبئــة والتثمــين مــن أجــل رفــع القيمــة93.

ــد  ــوص تمدي ــاصرا بخص ــل ق ــات ظ ــى المعلوم ــول ع ــق في الحص ــق بالح ــم 31-13 المتعل ــون رق ــوم أن القان ومعل

النــشر الاســتباقي ليشــمل المعلومــات المتعلقــة بالتــصرف في الملــك الخــاص للدولــة؛ حيــث جــاءت مقتضياتــه في 

هــذا الشــأن فضفاضــة وقابلــة لــكل تأويــل بالامتنــاع عــن النــشر، مــا دامــت تتحــدث بشــكل عــام عــن المعلومــات 

التــي تضمــن التنافــس الحــر والمــشروع والنزيــه؛ بمــا يجعــل هــذا الموضــوع يســتدعي توســيع وتعميــق الاستشــارة 

ــع العمــل عــى  ــوي، م ــات الشــفافية في هــذا المجــال الحي ــز ضمان ــين في اتجــاه تعزي ــائر المعني ــع س ــاش م والنق

مراجعــة قانــون الحصــول عــى المعلومــات في اتجــاه التأكيــد النــي عــى شــمولية النــشر الاســتباقي للمعلومــات 

المتعلــق بــكل التصرفــات عــى الملــك الخــاص للدولــة.

رابعــا- المعلومــات حــول تراخيــص الاســتغلال بــين محدوديــة النــص العــام وعــدم إلزاميــة 
النــص الخــاص

نظــرا للــدور الهــام الــذي تلعبــه »المقالــع« في مواكبــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للبــلاد، واعتبــارا لمواصفــات 

الاســتغلال ونظــام التراخيــص الــذي يؤطرهــا، مــا فتئــت مطالــبُ مختلــف المعنيــين تلــح عــى ضرورة إحاطــة نظــام 

الاســتغلال بالشــفافية المطلوبــة التــي تهــم بشــكل خــاص المســتفيدين مــن تراخيــص اســتغلالها.

93 -  وتتلخص أهم ملاحظات المجلس الأعى للحسابات في الاختلالات المرصودة عى مستوى: 

عقارات الدولة المرصودة للاستثمار، 	 

تعريف الملك الخاص للدولة وتحديد نظامه القانوني وضبط محفظة عقارات الدولة،	 

البنية العقارية وتطهير الوضعية القانونية لأملاك الدولة،	 

التقييم والبرمجة المتعددة السنوات للحاجيات من العقار،	 

أدوات تحقيق الاستفادة المثى لتخصيص العقار القابل للتعبئة،	 

تقييم أثر التحفيزات العقارية الممنوحة عى أثمنة البيع،	 

أدوات إعادة تكوين الرصيد العقاري،	 

مساطر التفويت،	 

تحديد أثمنة البيع،	 

منظومة تتبع ومراقبة التثمينات التعاقدية من أجل رفع القيمة،	 

أدوات لتثمين العقار.	 
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فقــد شــكلت شــفافية التراخيــص في المغــرب حديــث المواطنــين، نظــرا لِــما ظــل يشــوبها مــن ريــع وتعتيــم، ناتــج 

بالأســاس عــن تدبيرهــا الــذي يفتقــد لضوابــط ضامنــة للتنافســية والشــفافية والإنصــاف وتكافــؤ الفــرص؛ حيــث 

جــاءت المطالــب الحقوقيــة لتؤكــد عــى ضرورة اعتــماد مســاطر شــفافة ونزيهــة لتطويــر مســتوى مردوديــة هــذا 

القطــاع.

ــون رقــم 27.13  ــا مــع هــذه المطالــب، حــاول المــشرع أن يســد النقــص الموجــود مــن خــلال إصــدار القان تجاوب

الــذي تضمــن مجموعــة مــن المقتضيــات التــي تــروم تحقيــق الشــفافية وتكافــؤ الفــرص، خاصــة مــن خــلال فتــح 

المجــال للاســتغلال أمــام المســتثمرين، وتحريــر اســتغلال المقالــع الموجــودة في الملــك الخــاص والعمومــي، والمراقبــة 

البيئيــة والماليــة، واعتــماد مســطرة التصريــح عــوض الترخيــص بنــاء عــى دفــتر التحمــلات.

ــمية  ــدة الرس ــنوي بالجري ــشر الس ــى الن ــون ع ــذا القان ــن ه ــادة 64 م ــت الم ــفافية، نص ــات الش ــزا لمتطلب وتعزي

لمســتخرجات عــن وصــولات التصاريــح التــي تســلمها الســلطة المكلفــة بالتجهيــز لمســتغي المقالــع وكــذا لائحــة 

ــم إغلاقهــا. ــع التــي يت المقال

ــة  ــلطة التقديري ــن الس ــشرع ضم ــه الم ــل أدرج ــة، ب ــن أي إلزامي ــردا ع ــاء مج ــه ج ــوص علي ــشر المنص إلا أن الن

للمســؤولين، عندمــا جعلــه مجــالا محفوظــا لــلإدارة التــي تعــود لهــا المبادرة بهــذا النشر؛ حيــث نص بهــذا الخصوص 

عــى مــا يــي: »تنــشر ســنويا بالجريــدة الرســمية بمبــادرة مــن الإدارة مســتخرجات عــن وصــولات التصاريــح التــي 

تســلمها لمســتغي المقالــع وكــذا لائحــة المقالــع التــي يتــم إغلاقهــا«.

ــى،  ــه اكتف ــين أن ــات، يتب ــى المعلوم ــول ع ــق في الحص ــق بالح ــم 31-13 المتعل ــون رق ــات القان ــتقراء مقتضي وباس

بخصــوص المعلومــات ذات الصلــة بهــذا المجــال والمشــمولة بالنــشر الاســتباقي، بــشروط منــح التراخيــص والأذونــات 

ــم  ــي ته ــى للاســتجابة لمســتلزمات الشــفافية الت ــي لا ترق ــات الت ــح رخــص الاســتغلال. وهــي المعلوم وشروط من

المســتفيدين وأشــكال الاســتفادة والأمــوال المرصــودة لهــا وغيرهــا مــن المعطيــات المندرجــة ضمــن مشــمولات هــذه 

الاســتفادة.

وهكــذا يتضــح أن منظومــة المعلومــات المتعلقــة بتراخيــص الاســتغلال مــا زالــت متأرجحــة بــين نــص خــاص يفتــح 

ــشر  ــه بالن ــام لم يتجــاوز ســقفُ إلزامِ ــص ع ــين ن ــشر، وب ــادرة بالن ــلإدارة للمب ــة ل ــام الســلطة التقديري المجــال أم

الاســتباقي، الــشروطَ المطلوبــة لمنــح التراخيــص؛ وهــي الــشروط التــي تعتــبر، عــى كل حــال، متاحــة في النصــوص 

ــة  ــات المتعلق ــما بالمعطي ــة عل ــين في الإحاط ــقَّ المواطن ــتباقي ح ــا الاس ــي نشرهُ ــة، ولا يلب ــة ذات الصل التنظيمي

ــوي. ــؤ الفــرص في هــذا المجــال الحي ــاط الشــفافية وضــمان تكاف بالاســتفادة والمســتفيدين، باعتبارهــا من

لأجــل ذلــك، تعتــبر الهيئــة أن هــذا الموضــوع يســتلزم فتــح نقــاش مــع مختلــف المعنيــين في أفــق التوجــه نحــو 

تصحيــح النواقــص لضــمان الشــفافية والفعاليــة الاقتصاديــة والبيئيــة في هــذا المجــال. ويمــر هــذا التصحيــح عــى 

ــمل  ــتباقي يش ــشر الاس ــى أن الن ــح ع ــص الصري ــم 31-13، بالتنصي ــون رق ــات القان ــل مقتضي ــوص، تعدي الخص

شروط منــح التراخيــص والأذونــات وشروط منــح رخــص الاســتغلال، كــما يشــمل المعلومــات المتعلقــة بالاســتفادة 

والمســتفيدين. وكــذا تعديــل مقتضيــات المــادة 64 مــن قانــون المقالــع، بالتنصيــص الصريــح عــى إلزاميــة الإدارة 

بنــشر وصــولات التصاريــح التــي تســلمها لمســتغي المقالــع، وعــدم تــرك المبــادرة في هــذا الشــأن لســلطة الإدارة. 
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ــل  ــر تفعي ــات وتع ــوج إلى المعلوم ــون الول ــور قان ــين قص ــة ب ــات العمومي خامسا-  الصفق
ــة ــات الخاص المقتضي

تلعــب الصفقــات العموميــة دورا جوهريــا في الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لبلادنــا؛ حيــث تمثــل نســبة مهمــة 

مــن الناتــج الداخــي الخــام، وبالتــالي يعتــبر تطويرهــا واحــدا مــن العوامــل الأساســية المحركــة للاقتصــاد الوطنــي 

ــة التحتيــة، وتوفــير شروط عمــل المرافــق العموميــة  ــة في مجــال البني وأداة لتحقيــق السياســات العموميــة للدول

وتقديــم الخدمــات للمواطنــين، ورافعــة قويــة لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة بتشــجيع المقاولــة وتحفيز 

الاســتثمار.

ــم  ــن أن يت ــة لا يمك ــات العمومي ــه بالصفق ــام في صلت ــال الع ــتعمال الم ــة اس ــيد ونجاع ــول أن ترش ــر بالق وجدي

بمعــزل عــن خلــق منــاخ يســاعد عــى تحســين تدبيرهــا وضــمان شــفافيتها حتــى يتســنى لعمــوم المواطنــين مراقبــة 

اســتعمالها، ويضمــن للمتنافســين فيهــا محيطــا نزيهــا لتكافــؤ الفــرص؛ الأمــر الــذي يمــر، في جــزء مهــم منــه، عــبر 

تثبيــت ضمانــات إتاحــة المعلومــات وتوفيرهــا بشــكل متســاو أمــام جميــع المعنيــين. 

عــى هــذا الأســاس، جــاء المرســوم المنظــم للصفقــات العموميــة متضمنــا لمقتضيــات تســمح بتوســيع مجــال النــشر 

ليشــمل مختلــف المســاطر ذات الصلــة. إلا أن مــا يتعــين إثــارة الانتبــاه إليــه هــو التعــر الــذي تعــاني منــه ضمانــات 

النــشر المنصــوص عليهــا في هــذا المرســوم؛ حيــث تثــير تطبيقاتهُــا الملاحظــاتِ التاليــة ذات الصلــة بالشــفافية وإتاحــة 

المعلومات:

     حــصر نطــاق الولــوج والاطــلاع عــى جــل المعلومــات والمعطيــات ذات الصلــة بالصفقــات العموميــة والقابلــة 

للنــشر الاســتباقي عــى بوابــة الصفقــات العموميــة )المــادة 147 مــن المرســوم( عــى الــشركات المنخرطــة في 

ــد النظــام الإلكــتروني المواطــنَ بمجموعــة  ــا للعمــوم؛ حيــث يقُي ــا فقــط، وعــدم إتاحته النظــام المخصــص له

مــن المعلومــات المطلــوب إدخالهــا مــن أجــل الولــوج إليهــا، خلافــا لبعــض التجــارب الدوليــة التــي تمنــح هــذا 

الحــق للعمــوم أيضــا94؛ وهــو مــا أكــد عليــه تقريــر المجلــس الأعــى للحســابات لســنة 2019 الــذي أشــار95 إلى 

الضعــف المســجل عــى مســتوى إتاحــة البيانــات المفتوحــة، »Open Data«، خاصــة منهــا البيانــات التــي لا 

تنــشر برخــص مفتوحــة licence libre؛

     عــى الرغــم مــن  تحديــد  المــادة 147 مــن المرســوم للائحــة الوثائــق الواجــب نشرهــا عــى بوابــة الصفقــات 

العموميــة، إلا أن الجهــات المكلفــة لا تلتــزم بهــا جميعهــا، فبعــد معاينــة البوابــة المذكــورة يتضــح غيــاب بعــض 

العناويــن خاصــة مــا يتعلــق بـ:

 https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=14676 :94  -  كالتجربة الكندية. لمزيد الاطلاع، ينظر الموقع التالي

95  -  جــاء بالتقريــر الموضوعــاتي للمجلــس الأعــى للحســابات حــول تقييــم الخدمــات عــى الأنترنيــت الموجهــة للمتعاملــين مــع الإدارة بتاريــخ مــاي 2019 

بــأن المغــرب لم يحصــل عــى نقطــة تتجــاوز 15/100 إلا في فئــة واحــدة فقــط مــن فئــات البيانــات الخمســة عــشر التــي يعتمدهــا البارومــتر، ويرجــع ذلــك 

بالأســاس إلى نــشر البيانــات في صيــغ رقميــة لا تمكــن مــن ســهولة اســتغلالها، وذلــك لكونهــا في غالــب الاحيــان:

- بيانات نشرت بصيغ غير مقروءة من قبل نظم الحواسيب،

- بيانات غير قابلة للتحميل جملة واحدة،

- بيانات غير منشورة عى فترات منتظمة،

.licence libre بيانات لم يتم نشرها برخص مفتوحة -
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- محاضر الاجتماعات أو زيارة المواقع؛

- قرار إلغاء المسطرة؛

-  قرارات إقصاء أحد المشاركين في الصفقات العمومية أو العقود الخاصة بالمهندسين؛

-  ملخص التقارير المتعلقة بالتدقيق والمراقبة.

     عــدم نــشر ســندات الطلــب ســواء عــى بوابــة الصفقــات العموميــة أو عــى المواقــع الإلكترونيــة للجهــات التي 

تتعامــل بهــا يمــس بالشــفافية. وللإشــارة فــإن ســندات الطلــب تعتــبر اســتثناء عــن القاعــدة العامــة المتمثلــة 

في المســطرة المفتوحــة بالنســبة الصفقــات العموميــة، مــما يرفــع مــن أهميــة تقويــة الشــفافية بشــأنها. وفي 

هــذا الإطــار، يجــدر التــأسي بمــا قــرره المــشرع الفرنــي96 في هــذا المجــال؛ حيــث قــام بإلــزام الإدارة بأرشــفة 

وتعليــل اللجــوء إلى ســندات الطلــب؛

     عــدم تنصيــص المرســوم عــى وجــوب نــشر بوابــة الصفقــات للإحصائيــات العامــة المتعلقــة بهــذه الصفقــات، 

ــة هــذه  ــراز أهمي ــتها. ولإب ــل دراس ــن أج ــام م ــات والأرق ــة والمعطي ــات العام ــوم التوجه ــح للعم ــي تتي والت

الإحصائيــات، يمكــن الإشــارة إلى أنــه مــن أجــل احتســاب مــؤشر الشــفافية الــذي وضعــه البنــك الــدولي مثــلا، 

يجــب أن تتوفــر أرقــام تحــدد عــدد الصفقــات التــي تــم تمريرهــا عــن طريــق الإعــلان المفتــوح وإجــمالي عــدد 

ــي يمكــن أن تدعــم الشــفافية؛ كعــدد الصفقــات  ــات الت ــك مجموعــة مــن المعطي الصفقــات، يضــاف الى ذل

التــي تنتهــي بالمطابقــة التقنيــة لمتنافــس واحــد، عــى ســبيل المثــال. 

ستشــكل هــذه الملاحظــات وأخــرى أرضيــة لفتــح النقــاش حــول منظومــة الصفقــات العمومية؛ بمــا يعــزز مقتضيات 

شــفافيتها وفعاليتها. 

سادسا- مكتسبات وإكراهات الحصول على المعلومة المتعلقة بالأجور والامتيازات

لا شــك أن الانتظــارات المتعلقــة بشــفافية الأجــور والامتيــازات تشــكل مطلبــا ملحــا، ليــس فقــط اســتجابة لحــق 

المواطنــين في معرفــة تصريفــات إنفــاق المــال العــام، ولكــن أيضــا اســتجابة لحــق الفاعلــين الاجتماعيــين في الاطــلاع 

المفصــل عــى منظومــة الأجــور، كمطلــب لا غنــى عنــه لممارســة ناجعــة للمنهجيــة التشــاركية التــي أقرهــا الدســتور 

ونصــت عليهــا المعايــير الدوليــة.

لكــن رغــم هــذه الأهميــة، تبــين مــن خــلال القــراءة المدققــة في القانــون رقــم 31-13 المتعلــق بالحــق في الحصــول 

عــى المعلومــات اســتبعاد المعلومــات المتعلقــة برواتــب وامتيــازات المســؤولين مــن لائحــة المعلومــات والمعطيــات 

ــل الاكتفــاء، في هــذا الشــأن،  ــة، مقاب التــي يمكــن أن تشــكل موضــوع نــشر اســتباقي مــن طــرف الجهــات المعني

بنــشر مشــاريع قوانــين الماليــة والوثائــق المرفقــة بهــا، وميزانيــات الجماعــات الترابيــة والقوائــم المحاســبية والماليــة 

المتعلقــة بتســييرها وبوضعيتهــا الماليــة. 

وواضــح أن هــذا الســقف لــن يفيــد شــيئا في إغنــاء الرصيــد المعلومــاتي للمواطنــين بخصوص مجــالات إنفــاق الأموال 

العامــة في جانبهــا المتعلــق بالرواتــب والامتيــازات، علــما بــأن المجلــس الأعــى للحســابات ســبق لــه أن أكــد عــى 

أن المعطيــات المتعلقــة بالمــوارد البشريــة والمقدمــة في إطــار التقريــر المصاحــب لمــشروع قانــون الماليــة تظــل عامــة 

96 - décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 art 30.
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ولا تســعف في تكويــن رؤيــة واضحــة حــول وضعيــة الوظيفــة العموميــة، مــبرزا اكتفــاء هــذا التقريــر، فيــما يخــص 

ــة، وكــذا  ــة الأجــور، برصــد حجــم الرواتــب الخامــة، دون إدراج الاعتــمادات الخاصــة بالمســاهمات الاجتماعي كتل

العــلاوات والتعويضــات التــي تمنــح لفئــات معينــة مــن الموظفــين مــن بعــض الحســابات الخصوصيــة للخزينــة. 

ورغــم وجاهــة مبــدأ الحــق في المعلومــات المتعلقــة بهــذا المجــال، مــن المفيــد توســيع وتعميــق النقــاش حــول هــذا 

الموضــوع، خاصــة مــن خــلال اســتحضار مجموعــة مــن التســاؤلات التــي يمكــن صياغتهــا كالآتي:

     إلى أي حــد يمكــن اعتبــار مبــدأ حمايــة الحيــاة الخاصــة للأفــراد كمســوغ لتثبيــت مشروعيــة حَجْــب المعلومات 

المتعلقــة بالرواتــب والامتيازات؟

     هــل الانتــماء الى الوظيفــة العموميــة يرفــع المشروعيــة عــن هــذا المــبرر باعتبــار الرواتــب جــزء لا يتجــزأ مــن 

المــال العــام، مــما يعطــي الحــق للمواطنــين في الاطــلاع عليهــا؟ 

     هــل إتاحــة الوصــول الى المعلومــة المتعلقــة بأجــور وتعويضــات الموظفــين العموميــين مــن شــأنها أن تعمــق 

مــن مخاطــر التشــهير المبنــي عــى تقديــرات مزيفــة لمســتويات الرواتــب ومــدى ملاءمتهــا لســوق الشــغل 

عامــة وللكفــاءات التــي تتطلبهــا الوظائــف؟  

     هــل يمكــن اعتبــار بعــض التجــارب الدوليــة التــي أقــرت، اســتثناء مــن مقتضيــات حمايــة الحيــاة الخاصــة، 

الإلزاميــة القانونيــة لنــشر الرواتــب والمنــح والتعويضــات الســنوية لمجموعــة مــن المســؤولين، نمــاذج يمكــن 

الاحتــذاء والتــأسي بهــا مــن طــرف المغــرب؟

كل هــذه الأســئلة وغيرهــا ترتئــي الهيئــة ضرورة التعميــق فيهــا وفتــح نقــاش موضوعــي حولهــا، لتأســيس مبــدأ 

الشــفافية وتحديــد نوعيــة وكيفيــة توفــير المعلومــة المتعلقــة بهــذا الموضــوع وضــمان حــق المواطنــين في الحصــول 

عليهــا، في أفــق رفــع كل انغــلاق في هــذا المجــال، ومــا يســتتبعه مــن تغذيــة الشــبهات التــي تحــوم حولــه.

سابعا- إتاحة المعلومات حول تمويل الأحزاب السياسية وتضييق النص الخاص

أقــر المــشرع بحــق التمويــل العمومــي لفائــدة مختلــف التنظيــمات السياســية المشــاركة في الانتخابــات97، دعــما 

لأنشــطتها ومســاهمة في تغطيــة مصاريــف تدبيرهــا الإداري، لكنــه بالمقابــل أخضــع هــذه الهيئــات والأحــزاب لعــدة 

ضوابــط والتزامــات ترشــيدا لنفقــات الدعــم المــالي للدولــة وتعزيــزا لحكامــة تســييرها. 

ولضــمان مراقبــة هــذه التمويــلات، خــول المــشرعُ الدســتوري المجلــسَ الأعــى للحســابات صلاحية تدقيق حســابات 

الأحــزاب السياســية98 وفحــص النفقــات المتعلقــة بالعمليــات الانتخابيــة، فيــما حــدد القانــون التنظيمــي المتعلــق 

ــة  ــات مراقب ــذا كيفي ــة، وك ــالي للدول ــا الدعــم الم ــير تخويله ــق معاي ــل وتدقي بالأحــزاب السياســية99، مهمــة تفصي

تمويلهــا.

ــق في  ــدأ الح ــى مب ــشرع ع ــص الم ــا، ن ــزاب وصرف نفقاته ــل الأح ــة بتموي ــات المتعلق ــة المعلوم ــوص إتاح وبخص

ــم،  ــار الدع ــزاب في إط ــودة للأح ــات المرص ــات صرف النفق ــات عملي ــة بمخرج ــات المتعلق ــى المعلوم ــول ع الحص

97 -  مرســوم 2.16.667 بتاريــخ 10 غشــت 2016 بتحديــد الآجــال والشــكليات المتعلقــة باســتعمال مســاهمة الدولــة في تمويــل الحمــلات الانتخابيــة التــي 

تقــوم بهــا الأحــزاب السياســية. 

98 -  الفصل 147 من الدستور.

99 - القانون التنظيمي رقم 29.11 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011 المتعلق بالأحزاب السياسية.
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حيــث فتــح مجــال الاطــلاع وأخــذ نســخ مــن الوثائــق والمســتندات100 المحاســبية بمقــر المجلــس الأعــى للحســابات، 

وألــزم الأحــزاب بالاحتفــاظ بهــا لمــدة لا تقــل عــن 10 ســنوات تبتــدئ مــن التاريــخ الــذي تحملــه.

ــخص  ــة في الش ــر المصلح ــشرط توف ــتندات ب ــق والمس ــذه الوثائ ــى ه ــول ع ــق في الحص ــد الح ــشرع قيَّ  إلا أن الم

الراغــب في الولــوج إلى هــذه المعلومــات، وذلــك باســتعماله للصيغــة التاليــة: » يمكــن لــكل ذي مصلحــة أن يطلــع 

بمقــر المجلــس الأعــى للحســابات عــى الوثائــق والمســتندات المتعلقــة بحســابات الأحــزاب السياســية، كــما يمكنــه 

أن يأخــذ نســخة منهــا عــى نفقتــه«.

وهــذا الــشرط، بالإضافــة إلى كونــه يتعــارض مــع المقتضيــات العامــة ذات الصلــة المنصــوص عليهــا في القانــون رقــم 

31-13، فهــو يفتــح المجــال واســعا أمــام مجموعــة مــن التســاؤلات التــي يمكــن طرحهــا كالآتي:

   ألا ينطــوي هــذا الــشرط عــى تضييــق واضــح عــى عمــوم الجمهــور للوصــول إلى معلومــات تتعلــق بتدبــير 

أمــوال عامــة ويتــم إنفاقهــا في مجــال يهــم كل المواطنــين؟

ــات  ــاب معطي ــى اكتس ــاء ع ــية بن ــم السياس ــين لاختياراته ــة المواطن ــى ممارس ــشرط ع ــذا ال ــوش ه    ألا يش

موضوعيــة في مجــال يعتــبر محــكا حقيقيــا للنزاهــة والشــفافية، وهــو المتعلــق بــصرف الأمــوال العامــة وتدبــير 

ــات السياســية؟ الهيئ

   لمن يعود إعمال السلطة التقديرية في تفسير وتكييف الأمر المتعلق ب »كل ذي مصلحة«؟

   هــل يجــوز اعتبــار الانتــماء إلى إحــدى الهيئــات السياســية معيــارا لتحقــق هــذا الــشرط؟ وهــل يقتــصر عى من 

لــه مســؤولية داخــل أجهــزة الهيئــة السياســية المعنيــة، أم هــو مجــال مفتــوح لجميــع المنخرطين ؟

ــة الانتســاب إلى هــذه  ــلا اشــتراط الإدلاء ببطاق ــماء؛ هــل يجــب مث ــات الانت ــف يمكــن إثب ــك، كي    إذا جــاز ذل

ــا؟ ــة به ــة المتعلق ــات المالي ــة بالحصــول عــى المعلوم ــة المطالب ــات في حال الهيئ

تثــير الهيئــة هــذه التســاؤلات التــي تســتوجب التعميــق والنقــاش، لتِؤكــد تشــبثها بــرورة توفــير الشــفافية اللازمــة 

ــه التحــي بأقــى شروط الشــفافية تماشــيا مــع روح الدســتور  ــذي مــن المفــروض في لتســيير الشــأن الســياسي ال

وقواعــد الحكامــة الجيــدة، ولكــن انطلاقــا مــن أرضيــة قانونيــة مدققــة وضامنــة للولــوج الواضــح، مــع اقتناعهــا 

بأهميــة أن تكــون الوثائــق والمســتندات المحاســبية المتعلقــة بالأحــزاب السياســية، وخصوصــا منهــا تلــك المتعلقــة 

بالدعــم العمومــي موضــوع نــشر اســتباقي حتــى يتســنى للجميــع الاطــلاع عليهــا في أي وقــت وحــين وبطريقــة 

غــير مشروطــة وســهلة الولــوج.

100 - الفقرة الثانية من المادة 42.
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ت توفير الح
ت بطلبـا

ب- يتم الب
لى 

ت إ
ي أد

ف الت
مايـة عنهم حـال زوال الظرو

الح
ى نظام 

صلة بهم بمقت
ي ال

ص وثيق
ن والخبراء واقاربهم والاشخا

شهود والمخبري
ين وال

ماية المطلوبة للمبلغ
الأمور المتعلقة بتوفير الح

ن 
ن الذي

شـهود والمخبري
ين وال

ت ماليـة للمبلغ
ساعـدا

ف م
صـر

س 
شـريع آخر، للرئي

ي ت
في ا

ما ورد 
ى الرغم م

صدر لهذه الغاية. د- ع
ي

س لهذه الغاية.
صدرها المجل

ت ي
ما

ب تعلي
مايتهم بموج

تقرر الهيئة ح

ظ وإدارة الاموال 
ص لحف

ص
ت( يخ

صالحا
ت والم

سويا
ت الت

ب امانا
سا

ى )ح
سم

ك المركزي ي
ى البن

ت لد
ت امانا

سابا
شاء ح

 المادة 30: للهيئة ان
ستحقيها.

سليمها لم
ين ت

لى ح
ي تم استرادادها او الحجز عليها و إ

ساد والت
ن أفعال الف

صلة ع
والمنافع المتح

الأردن



آراء وتوصيات ودراسات في مواضيع ذات أولوية وأثر على مكافحة الفساد
77

ث
المواد المنظمة للتحري والبح

ني / النقطة 
الإطار القانو

ك 
شر إدرا

في مؤ
ف 

صني
والت

ساد
الف

الدولة
ت بها

ي تأس
ب الت

ض التجار
تجربة هونغ كونغ وبع

في التحري والملاحقة والحجز والاعتقال...
ت جد واسعة 

ن النيابة العامة وسلطا
المادة3: استقلال تام ع

ساعديه.
ط يعينهم لم

ضبا
لى 

ضافة إ
ض ونائبه إ

ن المفو
ساد كلا م

ستقلة لمكافحة الف
ضية الم

ضم المفو
ت

المادة 9: 
ى تعيينهم.

ين له بطاقة مهنية كدليل ع
ط التابع

ضبا
لى ال

ض إ
سلم المفو

ي

المادة10:
لي 

في القانون الحا
ص عليها 

صو
ص  لإرتكابه أحد الأفعال الجرمية  المن

ي شخ
ف أ

ص، إيقا
ضية، وبدون ترخي

ط تابع للمفو
ضاب

ي 
ن لأ

 يمك
سلطة. 

مال ال
في استع

ط 
شط

ن ال
ين ع

ك الابتزاز والتهديد الناتج
في ذل

ت بما 
وقانون الانتخابا

ت أو أنه قام أو سهل القيام بالفعل.
ف قانون الانتخابا

ين أثناء التحري أنه خال
ص تب

ي شخ
ف أ

ص ، إيقا
ط، بدون ترخي

ضبا
ضا لل

ن أي
يمك

ش.
ف أو التفتي

لى القوة أثناء عملية الإيقا
ضاء، اللجوء إ

ط، عند الاقت
ضبا

ن لل
يمك

ن.
ش الأماك

لى تفتي
ي يدفعه إ

ب الذ
سب

سه وال
ف بنف

ضية أن يتدخل بدون الإدلاء ببطاقته المهنية وكذا التعري
ط التابع للمفو

ضاب
ن لل

لا يمك
ساد الجرائم التالية: 

صد بالجرائم المرتبطة  بجريمة الف
يق

- جريمة عرقلة سير العدالة؛
رقة؛

-جريمة ال
- جريمة الابتزاز؛
ش؛

- جريمة الغ
ق الاحتيال والخداع؛ 

ن طري
ت ع

ى الممتلكا
صول ع

-جريمة الح
ق الاحتيال والخداع؛

ن طري
ي ع

ى امتياز ماد
صول ع

- جريمة الح
ق الاحتيال والخداع؛

ن طري
ى خدمة ع

صول ع
- جريمة الح

ق المحاسبية؛
ف الوثائ

-جريمة التزيي
ساعدة لمجرم؛ 

-جريمة تقديم الم

 In
depen

den
t

 com
m

ission
 again

st corru
ption

O
rdin

an
ce 1974

ت المدرجة 
)مع التعديلا

ت 
صة تعديلا

عليه، خا

)2003

IPC 2018
180/15

ém
e -100/77
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سالفة الذكر؛ 
ب الجرائم ال

ش أو ارتكا
ن أجل الغ

-التآمر م

ن. 
والزمان المحددي

ب؛
-جريمة التهر

ت.
-الجرائم المرتكبة بمناسبة الانتخابا

شرطة:
في مراكز ال

ص ، فورا، 
ي شخ

ن اعتقال أ
يمك

ت.
ب؛-الجرائم المرتكبة بمناسبة الانتخابا

-جريمة التهر

شرطة:
في مراكز ال

ص ، فورا، 
ي شخ

ن اعتقال أ
يمك

ث؛
ق البح

ن أجل تعمي
ك أو م

ضرورة ذل
ى ممتاز 

ستو
ن م

ط م
ضاب

ى ال
ضية إذا ارتأ

ب المفو
لى مكات

ن ترحيله إ
ما يمك

1 - ك

صراح ؛
ضعية 

في و
ما يمكنه أن يتابعه 

2 - ك

سراحه؛ 
ق 

في حدود مدة 48 إلا إذا تم اطلا
ضي 

ص المعتقل المثول امام القا
شخ

ى ال
ب ع

3 - يتوج

شرعيا.
لى آخر اعتقال 

ن مكان إ
4 - يعتبر نقل المعتقل م

في حالة:
ضية 

ف المفو
ف موظ

ن طر
شروطة م

ن يتمتعون بحرية م
ص الذي

ف الأشخا
ن توقي

يمك

راح ؛
ك ال

ن أجل تمتيعه بذل
ت المتوفرة م

مانا
ض

ي ال
مال وجود خطر لا تكف

- احت

في المكان
ضمون  امامها 

ن مثول المتهم الم
ضم

ضية يخبرها فيه بأنه لم يعد ي
لى المفو

بي يوجهه إ
ب كتا

ن  لتحرير طل
ضام

- أن يلجأ ال

ش 
في مكان، أن  يامر بتفتي

ي 
ب الفعل الجرم

ى ارتكا
مال وجود حجج وأدلة ع

سم، باحت
ضي، إذا اقتنع بعد ابلاغه ببلاغ مقرون بق

يجوز للقا
ك المكان بإذن

ذل

ساعديه:
ض لم

ض أن يفو
ن للمفو

يمك

سالفة الذكر؛
في ارتكابه للأفعال الجرمية ال

ص اشتبه 
ي شخ

ش أ
1 - تفتي

ب:
ق الامر 

في وجود أدلة داخلها سواء تعل
شتبه 

ن الم
لى الاماك

ضافة إ
ص إ

شخ
ن تواجد هذا ال

ش أماك
2 - تفتي

ص؛
شخ

- مكان اعتقال ال

ض ان يعتقل فيه.
ن المفتر

ي كان م
ص والذ

شخ
ي فر منه ال

- المكان الذ

ستعمل كدليل.
ن أن ي

ن الممك
شيء م

ي 
ظ  بأ

3 - حجر والاحتفا

سه.
س جن

ن نف
ص م

ف شخ
ن طر

ص إلا م
ي شخ

ش أ
ن تفتي

لا يمك

هونغ كونغ
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سالفة الذكر؛ 
ب الجرائم ال

ش أو ارتكا
ن أجل الغ

-التآمر م

ن. 
والزمان المحددي

ب؛
-جريمة التهر

ت.
-الجرائم المرتكبة بمناسبة الانتخابا

شرطة:
في مراكز ال

ص ، فورا، 
ي شخ

ن اعتقال أ
يمك

ت.
ب؛-الجرائم المرتكبة بمناسبة الانتخابا

-جريمة التهر

شرطة:
في مراكز ال

ص ، فورا، 
ي شخ

ن اعتقال أ
يمك

ث؛
ق البح

ن أجل تعمي
ك أو م

ضرورة ذل
ى ممتاز 

ستو
ن م

ط م
ضاب

ى ال
ضية إذا ارتأ

ب المفو
لى مكات

ن ترحيله إ
ما يمك

1 - ك

صراح ؛
ضعية 

في و
ما يمكنه أن يتابعه 

2 - ك

سراحه؛ 
ق 

في حدود مدة 48 إلا إذا تم اطلا
ضي 

ص المعتقل المثول امام القا
شخ

ى ال
ب ع

3 - يتوج

شرعيا.
لى آخر اعتقال 

ن مكان إ
4 - يعتبر نقل المعتقل م

في حالة:
ضية 

ف المفو
ف موظ

ن طر
شروطة م

ن يتمتعون بحرية م
ص الذي

ف الأشخا
ن توقي

يمك

راح ؛
ك ال

ن أجل تمتيعه بذل
ت المتوفرة م

مانا
ض

ي ال
مال وجود خطر لا تكف

- احت

في المكان
ضمون  امامها 

ن مثول المتهم الم
ضم

ضية يخبرها فيه بأنه لم يعد ي
لى المفو

بي يوجهه إ
ب كتا

ن  لتحرير طل
ضام

- أن يلجأ ال

ش 
في مكان، أن  يامر بتفتي

ي 
ب الفعل الجرم

ى ارتكا
مال وجود حجج وأدلة ع

سم، باحت
ضي، إذا اقتنع بعد ابلاغه ببلاغ مقرون بق

يجوز للقا
ك المكان بإذن

ذل

ساعديه:
ض لم

ض أن يفو
ن للمفو

يمك

سالفة الذكر؛
في ارتكابه للأفعال الجرمية ال

ص اشتبه 
ي شخ

ش أ
1 - تفتي

ب:
ق الامر 

في وجود أدلة داخلها سواء تعل
شتبه 

ن الم
لى الاماك

ضافة إ
ص إ

شخ
ن تواجد هذا ال

ش أماك
2 - تفتي

ص؛
شخ

- مكان اعتقال ال

ض ان يعتقل فيه.
ن المفتر

ي كان م
ص والذ

شخ
ي فر منه ال

- المكان الذ

ستعمل كدليل.
ن أن ي

ن الممك
شيء م

ي 
ظ  بأ

3 - حجر والاحتفا

سه.
س جن

ن نف
ص م

ف شخ
ن طر

ص إلا م
ي شخ

ش أ
ن تفتي

لا يمك

هونغ كونغ
في 

ساعدة 
ت الوزن والطول، وكل ما يمكنه الم

ت، قياسا
ما

ص
صور، ب

ب أخذ  
ضية، أن يأخذ أو يطل

ط بالمفو
ضاب

ت رقابة 
ف تح

ي موظ
ن لأ

يمك
ضية.

ى المفو
صر لد

ظ بكل هذه العنا
ص، ويتم الاحتفا

شخ
ص )تحديد هوية( ال

شخي
ت

ين:
ين التاليت

ضية في الحالت
ى المفو

ظ بهذه الأدلة لد
ن الاحتفا

غير أنه لا يمك

ص؛
شخ

ك ال
ضية عدم توجيه التهمة لذل

ي تقرر فيها المفو
في  الحالة الت

 - 

ن قبل المحكمة.
ت تبرئته م

 - أو تم

ي.
صاحبها الأص

لى 
ك الادلة أو إعادتها إ

ين يتم إبادة تل
ين الحالت

في هات
و

شتبه 
ص الم

شخ
في هذا القانون- لل

ص عليها 
صو

س الجرائم المن
ق- حول نف

في حالة وجود سواب
ظ بهذه  بالأدلة  

ضية الاحتفا
ن للمفو

ويمك
فيه.

شرعية. 
ت طبية 

ن اجل القيام بتحليلا
ت، برضاه او بدونه، م

ي بالأمر أثناء سير التحقيقا
ن المعن

ت م
ن أخذ عينا

يمك

ت.
ص عملية أخذ العينا

ن يرخ
ي هو م

ط الرئي
ضاب

في حالة اعتقال، فإن ال
ي بالأمر 

ص المعن
شخ

إذا كان ال

ب 
ي ارتكا

ضرورية لتأكيد أو نف
ت هذه العينة 

ف أو إذا كان
ي التوقي

ستدع
في حالة وقوع جريمة ت

ص، 
ن شخ

ص بأخذ عينة م
ن الترخي

يمك
لى الإذن 

ن اللجوء إ
في هذه الحالة يمك

ث 
في حالة عدم وجود إمكانية لإعطائه كتابة حي

ص إما كتابيا أو شفويا 
الجرم. يكون هذا الترخي

ك بالطريقة الكتابية.. 
ي تم تأكيده بعد ذل

شفه
ال

ضوع  أخذ العينة غير الذاتية:
ص مو

شخ
ب إخبار ال

يج

طبيعة الجريمة المتهم بها؛

ب جريمة؛
ت ارتكا

ي او اثبا
ن اجل نف

ض حتمية أخذ العينة م
ي تفر

ب المعقولة الت
-الأسبا

ض أو قبول أخذ العينة؛
ن له رف

ن الممك
- إخباره بأنه م

في هذا المجال؛
ص الممنوح 

-بالترخي

ضه او مقاومته؛ 
في حالة رف

مال القوة 
لى استع

-بإمكانية اللجوء إ

ت كأدلة؛
ن التحليلا

صل عليها م
مال النتائج المح

-باستع

هونغ كونغ
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ت.
ى نتائج التحليلا

ن أجل الاضطلاع ع
ف م

ب للموظ
-بإمكانية تقديم طل

في 
صورة دائمة 

ضها ب
ق به سيتم حف

ي المتعل
ض النوو

ب إخباره بأن عينة الحام
ت، فيج

ن 7 سنوا
ن لأكر م

سج
ص بال

شخ
في حالة إدانة ال

ب جريمة.
ي ارتكا

ستعمل هذه العينة لتأكيد او نف
ن ان ت

ن الممك
ي، وم

ض النوو
تي  للحام

النظام المعلوما

ى نتائج التحليل.
في الاطلاع ع

ق 
ضوع اخذ العينة الح

ص مو
لكل شخ

ن طرفه.
ضوع اخذ العينة كتابية موقعة م

ص مو
شخ

ب ان تكون موافقة ال
يج

في هذا المجال.
ن 

ت الدولة وله تكوي
ف بمختبرا

ط أو موظ
ضاب

ب معتمد او 
ب أن تأخذ العينة بواسطة طبي

يج

ضوع التحليل
ى أخذ العينة مو

ساعدة ع
ن اجل أخذ أو الم

لى القوة م
ن اللجوء ا

ن الممك
م

ن اجل 
ن الجريمة، أو م

ف ع
ش

ن أجل التحري أو الك
شرعية إلا م

ت الطبية ال
مال نتائج التحليلا

ى أو استع
صول ع

ص  الح
ي شخ

ن لأ
يمك

شأنها.
ص ب

ف شخ
ن الجريمة تم إيقا

في إطار التحري ع
ت 

مقارنة هذه التحليلا

ضية تم اعتقال 
في أية ق

ك، 
ت إبادتها او لم يتم ذل

ت أو نتائج تحليلها، سواء تم
مال هذه العينا

ص أو جهة أخرى استع
ي شخ

ن لأ
- لا يمك

ف التالية:
ما عند توفر الظرو

ن اجلها لاسي
ص م

شخ
ال

ضوع العينة؛
ص مو

شخ
صدور قرار بعدم متابعة ال

في حالة 
-

في إطار هذا القانون؛
ص بجريمة أو عدة جرائم تدخل 

في حالة اتهام شخ
-

ص؛
شخ

ت الموجهة لل
ب الاتهاما

في حالة سح
-

ص قبل الإدانة؛
شخ

ت الموجة لل
ض المحكمة الاتهاما

في حالة رف
-

ص المتهم ابتدائيا أو استئنافيا.
شخ

في حالة تبرئة ال
-

ضوع أخذ العينة 
ص مو

شخ
ى ان يؤكد ال

ت أو إبادتها. ع
ت والمعلوما

ن اجل تدبير العينا
ي يراها مناسبة م

ض جميع التدابير الت
يتخذ المفو

ق به فعلا.
أن هذه الاخيرة تتعل

لى 6 أشهر.
ي قد تمتد إ

ص العينة، والت
شخي

ستغرقها ت
ي ي

ض ان يمدد الفترة الت
ساعد للمفو

ط برتبة م
ضاب

ن ل
يمك

هونغ كونغ
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ت.
ى نتائج التحليلا

ن أجل الاضطلاع ع
ف م

ب للموظ
-بإمكانية تقديم طل

في 
صورة دائمة 

ضها ب
ق به سيتم حف

ي المتعل
ض النوو

ب إخباره بأن عينة الحام
ت، فيج

ن 7 سنوا
ن لأكر م

سج
ص بال

شخ
في حالة إدانة ال

ب جريمة.
ي ارتكا

ستعمل هذه العينة لتأكيد او نف
ن ان ت

ن الممك
ي، وم

ض النوو
تي  للحام

النظام المعلوما

ى نتائج التحليل.
في الاطلاع ع

ق 
ضوع اخذ العينة الح

ص مو
لكل شخ

ن طرفه.
ضوع اخذ العينة كتابية موقعة م

ص مو
شخ

ب ان تكون موافقة ال
يج

في هذا المجال.
ن 

ت الدولة وله تكوي
ف بمختبرا

ط أو موظ
ضاب

ب معتمد او 
ب أن تأخذ العينة بواسطة طبي

يج

ضوع التحليل
ى أخذ العينة مو

ساعدة ع
ن اجل أخذ أو الم

لى القوة م
ن اللجوء ا

ن الممك
م

ن اجل 
ن الجريمة، أو م

ف ع
ش

ن أجل التحري أو الك
شرعية إلا م

ت الطبية ال
مال نتائج التحليلا

ى أو استع
صول ع

ص  الح
ي شخ

ن لأ
يمك

شأنها.
ص ب

ف شخ
ن الجريمة تم إيقا

في إطار التحري ع
ت 

مقارنة هذه التحليلا

ضية تم اعتقال 
في أية ق

ك، 
ت إبادتها او لم يتم ذل

ت أو نتائج تحليلها، سواء تم
مال هذه العينا

ص أو جهة أخرى استع
ي شخ

ن لأ
- لا يمك

ف التالية:
ما عند توفر الظرو

ن اجلها لاسي
ص م

شخ
ال

ضوع العينة؛
ص مو

شخ
صدور قرار بعدم متابعة ال

في حالة 
-

في إطار هذا القانون؛
ص بجريمة أو عدة جرائم تدخل 

في حالة اتهام شخ
-

ص؛
شخ

ت الموجهة لل
ب الاتهاما

في حالة سح
-

ص قبل الإدانة؛
شخ

ت الموجة لل
ض المحكمة الاتهاما

في حالة رف
-

ص المتهم ابتدائيا أو استئنافيا.
شخ

في حالة تبرئة ال
-

ضوع أخذ العينة 
ص مو

شخ
ى ان يؤكد ال

ت أو إبادتها. ع
ت والمعلوما

ن اجل تدبير العينا
ي يراها مناسبة م

ض جميع التدابير الت
يتخذ المفو

ق به فعلا.
أن هذه الاخيرة تتعل

لى 6 أشهر.
ي قد تمتد إ

ص العينة، والت
شخي

ستغرقها ت
ي ي

ض ان يمدد الفترة الت
ساعد للمفو

ط برتبة م
ضاب

ن ل
يمك

هونغ كونغ
المادة12:

ساد.
ت المتعلقة بالف

شكايا
صلاحية استقبال ومعالجة ال

ضية ب
ض باسم المفو

ضطلع المفو
ي

ت التالية:
صلاحيا

ضية بال
ض باسم المفو

ضطلع المفو
ي

لي؛
لى القانون الحا

ساد استنادا إ
شكل جريمة ف

ن شأنه أن ي
في كل ما م

1 - التحري 
ساد؛

ن الف
لى قانون الوقاية م

ساد استنادا إ
شكل جريمة ف

ن شأنه أن ي
في كل ما م

2 - التحري 

ت.
لى قانون الانتخابا

ساد استنادا إ
شكل جريمة ف

ن شأنه أن ي
في كل ما م

3 - التحري 
مال سلطته؛ 

ف في استع
س

ضابطا تع
ي يكون مرتكبها 

ص جريمة التآمر الت
صو

4 - التحري بخ
سلطة التنفيذية؛ 

س ال
لى رئي

ساد مع تحرير تقرير يرفعه إ
ن فعل ف

سؤولا ع
ض م

ف يراه المفو
5 - التحري حول سلوك كل موظ

مان مراجعة 
ض

ساد، و
ت الف

مارسا
ن م

ف ع
ش

ن أجل الك
ف اجهزة الدولة م

في مختل
ت المطبقة 

ت والإجراءا
مارسا

ى الم
ضوء ع

ط ال
سلي

6 - ت
ساد.

ب افعال الف
ت المؤدية لارتكا

الاجراءا
سلطة التنفيذية.

س ال
لى رئي

ساد مع تحرير تقرير يرفعه إ
ن فعل ف

سؤولا ع
ض م

ن يراه المفو
7 - التحري حول سلوك كل م

المادة13:
مارسته لمهامه:

ض في إطار م
ن للمفو

يمك

ت؛
ساعديه كتابة للقيام بالتحريا

ص لم
-أن يرخ

رورية 
ق ال

ت والوثائ
سليمه المعلوما

ب ت
ض ان يطل

ن للمفو
ما يمك

ين، ك
ين العمومي

ى الموظف
ت الحكومة وطرح الأسئلة ع

لى مقرا
-الولوج إ

ت 
ت والتوجيها

ما
ك التعلي

ك التحري بما في ذا
ضعة لذل

ت الخا
سا

ي للمؤس
سير الداخ

ت المتعلقة بال
ك المعلوما

صة تل
ن أجل القيام بعمله خا

م
ت؛

سا
ك المؤس

سؤول داخل تل
ي يقوم بها الم

الت
ص يراه أهلا لها.

صلاحياته لأي شخ
ض كتابة 

-أن يفو
ت 

ن وزارا
ت المتعلقة بعمل أية إدارة أو وزارة م

ت والمعلوما
لى جميع الملفا

صلاحية الولوج إ
ن يقوم مقامه لهم 

ض وكل م
-المفو

الحكومة.
ت العمومية.

ي بحوزة الهيئا
ت الت

ى كل الملفا
ضاء، الاطلاع ع

ض، عند الاقت
ن للمفو

.يمك

ق.
ن هاته الوثائ

صور ع
سخ او 

ض أخذ ن
ق للمفو

يح

ض.
ساعد المفو

ن عرقل عمل م
لى ... كل م

صل إ
ى 6 أشهر وغرامة ت

صل ع
سية ت

ب بعقوبة حب
يعاق

لى سنة 
صل إ

سية ت
ط، بعقوبة حب

ضبا
ن شأنها تظليل عمل ال

ت كاذبة م
ف أو الإدلاء بمعلوما

صد بتقديم تقرير مزي
ن ق

ن قام ع
ب كل م

يعاق
وغرامة قدرها ...

هونغ كونغ
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ث
المواد المنظمة للتحري والبح

ني / النقطة 
الإطار القانو

ك 
شر إدرا

في مؤ
ف 

صني
والت

ساد
الف

الدولة

ت بها
ي تأس

ب الت
ض التجار

تجربة هونغ كونغ وبع
في التحري والملاحقة والحجز والاعتقال...

ت جد واسعة 
ن النيابة العامة وسلطا

استقلال تام ع

المادة 6: ....... 

ى تنفيذ أحكام هذا القانون.
ساعدته ع

ضباطا داخل اللجنة لم
س 

ين الرئي
3 - يع

 المادة 7: 

ق هذا القانون.
في مجال تطبي

ي تدخل 
ث والتحري حول  الجرائم الت

ب- رصد وبح
ط اللجنة بالمهام التالية : .../  

ضبا
يقوم 

المادة 29 :

ط باللجنة.
ضاب

لى 
ب هذا القانون،  يجوز تقديمه شفويا أو كتابيا إ

ب جريمة بموج
ق بارتكا

1 -كل تبليغ متعل

ى المبلغ،  
ب اعادة كتابته وقراءته ع

 - إذا كان هذا التبليغ شفويا يج

ص المبلغ.
شخ

ن قبل ال
ب أن يوقع م

ت اعادة كتابته يج
- وكل تبليغ سواء كان كتابيا أو تم

ي أنجز فيه.
ت الذ

ن التاريخ والوق
ضم

ب أن يت
في مقر اللجنة، ويج

ظ به 
في سجل يحتف

ين كل تقرير 
ضم

ب ت
2 - يج

ص عليه في البند)1( فانه يجري تحقيقا 
صو

ك في وجود جريمة بالاستناد لتقرير المن
ش

ب لل
ط اللجنة أسبا

ضاب
ب هذا القانون اذا كان ل

3- بموج
ب هذا القانون 

ص عليها بموج
صو

ق المن
ت التحقي

صلاحيا
س جميع 

في هذا الاطار ، يجوز له أن يمار
ت عليه، و 

ي ورد
ت الت

ن المعلوما
للتأكد م

ى 
ني لد

ق المد
ب بالح

ن هذه المادة أن تطال
في الفقرة 1 م

شار اليها 
ت الم

ت الجزائية  ويجوز للجمعيا
ما

صول المحاك
وقانون أ

في 2009 
القرار المؤرخ 

ث بموجبه اللجنة 
المحد

ساد
الماليزية لمكافحة الف

 Law
s of M

alaysia,
 Act  694, M

alaysian
 an

ti-corru
ption

 com
m

ission
 ACT

2009 
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ت لهذا القانون .
ى المخالفا

ط بإحد
ت ترتب

المحاكم المرفوعة إليها متابعا

لي 
ســؤو

ص باســتثناء م
ي شــخ

ن قبــل أ
ب الاطــلاع عليــه مــ

سريــا، ولا يجــ
ت البنــد )1( 

ي أعــد تحــ
ى التقريــر الــذ

ب أن يبقــ
 4 -  يجــ

ب هــذا  
ن قبــل محكمــة لارتكابــه جريمــة بموجــ

ى عليــه مــ
لى المدعــ

لى أن يتــم توجيــه الاتهــام إ
ضــاء النيابــة العامــة إ

اللجنــة وأع
ق.

ض و فــو
ن رتبــة مفــو

في للجنــة مــ
ط 

ضابــ
ب العــام أو 

ف بموافقــة النائــ
شــ

القانــون ونتيجــة لهــذا التقريــر، مــا لم يتــم الك

ص عليــه 
صــو

ب الفقــرة )2( أو التقريــر المن
ق بموجــ

ش ومــا فــو
ن رتبــه مفتــ

ط اللجنــة مــ
ضابــ

ف 
ن طــر

ق عليهــا مــ
صــاد

ســخة الم
5 - الن

ســجيل التقريــر.
ت ومــكان وكيفيــة ت

ســخة الأصليــة، و يحــدد وقــ
ضمــون الن

ى م
في الفقــرة )1( يعتــبر قرينــة. يوقــع عــ

المادة 30: 

ب هذا القانون أن:
في جريمة بموج

ق 
في اطار التحقي

ط اللجنة 
ضاب

ستطيع 
ي

ك؛
ضرورة لذل

ى 
ما ارتأ

سألة، كل
في أية م

صد استجوابه 
ضور أمامه ق

ص للح
ي شخ

أ-  يأمر أ

سخة لها.
ي ن

ت أو أ
ت أو سجلا

سابا
ف ح

ش
ي وثيقة أو ك

ر له، خلال مدة محدد، أ
ص أن يح

ي شخ
ب- أن يأمر أ

المادة 31:

ت أخرى.
ي بيانا

ب أو أ
سا

ي وثيقة، سجل، ح
ط وحيازة، أ

ضب
ي و

ي مبن
في : .... /  أ- دخول أ

ق 
ط اللجنة الح

ضبا
 ل

المادة 33: 

ش أو أكــر 
ســاعد مفتــ

ن اللجنــة برتبــة م
ط مــ

ضابــ
في هــذا القانــون يجــوز ل

ص عليهــا 
صــو

ى الجرائــم المن
في احــد

ق 
في اطــار التحقيــ

  - 1
ب الجريمــة.

ى ارتــكا
ضــوع جريمــة او دليــل عــ

شــكل مو
في كونهــا ت

شــتبه 
ي ي

ت التــ
صــادرة الممتلــكا

م

ماليزيا
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ث
المواد المنظمة للتحري والبح

ني / النقطة 
الإطار القانو

ك 
شر إدرا

في مؤ
ف 

صني
والت

ساد
الف

الدولة

ت بها
ي تأس

ب الت
ض التجار

تجربة هونغ كونغ وبع
في التحري والملاحقة والحجز والاعتقال...

ت جد واسعة 
ن النيابة العامة وسلطا

استقلال تام ع

ضطلع المديرية بالمهام التالية:
 ت

ي هيئة عامة ؛
في أ

ث والتحري فيها 
ساد والبح

ى المتعلقة بالف
شكاو

ي ال
- تلق

ت 
مارســة عمليــا

ف عنهــا بمناســبة م
شــ

ي تــم الك
ب القانــون التــ

ســاد بموجــ
ى شــبهة ف

ي عــ
ي تنطــو

ســاد أو التــ
ق في جرائــم الف

 -  التحقيــ
ق ؛

التحقي

في البلاد ؛
ت 

ين المالية والإيرادا
ن أحكام قوان

ي م
شتبه به لأ

ك مزعوم أو م
ي انتها

في أ
ق 

 - التحقي

ي إليه ؛
ساد أو تف

ي المدير مرتبطة بالف
في رأ

ي قد يكون 
ص ، والذ

ي شخ
ي سلوك لأ

في أ
ق 

 - التحقي

س أو الماســة بالأمــوال 
في الجرائــم المتعلقــة بالاختــلا

ق 
ن خــلال التحقيــ

ن أجــل إنفــاذ القانــون مــ
ت الحكوميــة مــ

ســاعدة  الهيئــا
 -  م

العامــة ؛)م6(

ص 
شــخ

ك ال
ســاد )م11( ويتــم اقتيــاد ذلــ

في إمكانيــة ارتكابــه لجريمــة ف
ص إذا اشــتبه 

ئي ، اعتقــال شــخ
ضــا

ط، دون أمــر ق
ضابــ

-  يجــوز لل
ت )م15(

ت والمعلومــا
لى المعطيــا

صــول إ
ش )م13( والو

ن والتفتيــ
شرطــة )م12( وولــوج الأماكــ

ب مركــز لل
لى أقــر

إ

ضائية،
ضابطة الق

صفة ال
ى 

سؤولو المديرية ع
- يتوفر م

ث والتحري )م7(.
ت البح

شرة إجراءا
في المديرية بمبا

ط 
ضاب

ي 
ف أ

ف المديرية ، يجوز للمدير تكلي
-لأداء وظائ

ط المديرية )م9(
ضاب

سلم ل
صة  ت

صدار بطاقة مهنية خا
- يجوز للمدير إ

شمولة بتدخل المديرية:
ساد الم

- تهم جرائم الف

ين بمناسبة قيامهم بوظائفهم )م24(
ف الموظف

ن طر
ساد المرتكبة م

جرائم الف
  ❏

ط بالعقود العمومية)م25(
ساد المرتب

الف
 ❏

ي)م26(
ف العموم

رشوة الموظ
 ❏
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تقديم الوعود برشوة)م27(
  ❏

ي للرشوة )م28(
ف العموم

 قبول الموظ
  ❏

 

صالح  )م 29(
ب الم

ضار
 ت

  ❏
 

شرعية )م30(
 حيازة الأموال بطريقة غير 

  ❏
 

ت العمومية )م31(.
صفقا

الرشوة المرتبطة بال
   ❏

 

بوتسوانا
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ث
المواد المنظمة للتحري والبح

ني / النقطة 
الإطار القانو

ك 
شر إدرا

في مؤ
ف 

صني
والت

ساد
الف

الدولة

ت بها
ي تأس

ب الت
ض التجار

تجربة هونغ كونغ وبع
في التحري والملاحقة والحجز والاعتقال...

ت جد واسعة 
ن النيابة العامة وسلطا

استقلال تام ع

ضية بالمهام التالية:
المادة4: تقوم المفو

ط 
شــط

س بالملكيــة العمومية، وال
ت أو جرائــم تمــ

ســاد أو مخالفــا
لى وقــوع أفعــل ف

ى إ
ن ان تــؤد

ن الممكــ
ي مــ

1 -  التحــري في الوقائــع التــ
صالــح العام؛

رة بال
مال الوظيفــة العموميــة، والأفعــال المــ

في اســتع

لى أهدافها؛
صول إ

في الو
ضية 

ن شأنها أن تفيد المفو
ي م

ث والتحري الت
مال البح

2 - القيام بأع

ي تراها مناسبة.
ق الت

ت وجميع الوثائ
ص الملفا

ش، بإشعار أو بدونه، وافتحا
ن أجل التفتي

ن م
3 - زيارة الأماك

ســاطر 
شروعيــة الم

ت الإداري وكــذا م
صرفــا

شروعيــة الت
ص م

ن أجــل فحــ
ث المعمقــة مــ

ت والأبحــا
ب القيــام بالتحريــا

4 -  القيــام أو طلــ
ين بــالإدارة؛

المتعلقــة بعلاقــة المرتفقــ

س بالملكية العمومية؛
ي تم

ت الت
صرفا

صداقية الت
شروعية وم

ص م
5 - افتحا

شروعة؛
سلطة التأديبية  المتعلقة بالأفعال الغير م

ت الإدارية لل
6 - تقييم  نتائج التحريا

صة؛
ت المخت

سلطا
ى ال

ساطر التأديبية المحالة ع
7 - تتبع كل الأفعال الجرمية أو الم

ي يرتكبها الموظفون العموميون.
سلطة الإدارية بكل الأفعال الت

8 - إخبار ال

المادة5:

شروعة.
صالحه الم

مان حقوقه وم
ض

في إطار 
ك 

ضية، وذل
ي بالتعاون مع المفو

تي أو معنو
ص ذا

 يلزم كل شخ

المادة6: 

ين و 
ث المعمقــ

مارســتها لمهــام التحــري والبحــ
في إطــار م

ت العموميــة 
ســا

ت والمؤس
ن الهيئــا

ب العــون مــ
في طلــ

ق 
ضيــة الحــ

1 -  للمفو
ي تراهــا مناســبة؛

ت الاخــرى التــ
ت أو الإجــراءا

ت المدققــة والتحليــلا
صــا

الافتحا
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ت 
ي بحوزتهــا، والاســتجابة لــكل الطلبــا

ق التــ
ت او الوثائــ

ت العموميــة بتقديــم جميــع المعلومــا
ســا

ت والمؤس
ن الهيئــا

2 -  تلــزم كل مــ
ن قبــل هــذه الأخــيرة؛

في إطــار الآجــال المحــددة مــ
ضيــة. 

ف المفو
ن طــر

المقــدم مــ

ما.
صاته

صا
في مجال اخت

ما بينها 
ضائية التعاون في

شرطة الق
ضية وال

ن المفو
ى كل م

ب ع
3 - يج

ت الإداريــة العموميــة وكــذا 
في الملفــا

ظ بهــا 
ت المحتفــ

لى المعلومــا
ضيــة الولــوج، عــبر جميــع الوســائل المتاحــة، إ

ن للمفو
4 -  يمكــ

ت 
ن هويــا

ف عــ
شــ

ن أجــل الك
ت مــ

صــالا
صــة بمجــال الات

ت المخت
ى الهيئــا

ت المتوفــرة لــد
لى المعلومــا

ما يمكنهــا الولــوج إ
صــة، كــ

الخا
ين لهــا. 

ســتعمل
ص الم

الأشــخا

ت 
ق بالتحريــا

ما يتعلــ
ســطرة الجنائيــة، فيــ

ئي والم
في القانــون الجنــا

ص عليهــا 
صــو

ي المن
ر المهنــ

ضيــة باحــترام قواعــد الــ
5 -  تلتــزم المفو

صــل عليهــا.
ي تح

ريــة التــ
ت ال

المادة9:  والمعلومــا

لى علمها.
صل إ

ي ت
ساد الت

ضية تلقائيا لكل أفعال الف
ى المفو

صد
تت

المادة10:

ي 
ضائيــة الأخــرى والتــ

ســاطر الإداريــة او الق
ف الم

ن لا يمكنهــا ايقــا
ســتقلة، لكــ

صــورة م
ث والتحــري ب

مال البحــ
ضيــة أعــ

س المفو
 تمــار

ق البــدء فيهــا.
ســب

ماكاو
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المادة11:

ضائية؛
شرطة الق

ط ال
ضبا

صفة 
ساعديه 

ض وم
3 - يمنح للمفو

ضائية.
ضابطة الق

ي تقوم بها ال
ساطر الت

س التدابير والم
ض نف

4 - يتبع المفو

المادة12:

ص أثنــاء 
شروعــة للأشــخا

صالــح الم
ت والم

مانــا
ض

صية وال
شــخ

ت ال
ســان والحريــا

ق الإن
ئ حقــو

ضيــة احــترام مبــاد
ى المفو

ب عــ
1 -   يجــ

جمــع الادلــة؛

ف الوقائع؛
ش

لى الك
صول إ

ن يفيدها الو
ب شهادة كل م

ضية طل
ن للمفو

2 -  يمك

ن 
ص فيمك

صــا
ما انــه في حالــة عــدم كفايــة الأدلــة أو انعــدام اخت

ت، كــ
ى الهيئــا

ف عمــل إحــد
ضيــة، بقــرار معلــل، وقــ

ن للمفو
3 -   يمكــ

ق هــذه الهيئة؛
في حــ

ســطرة 
ف الم

ضيــة وقــ
للمفو

ســاطر المتبعــة 
ت المعنيــة بالمــآل الم

ضيــة إخبــار هــذه الهيئــا
ى المفو

ب عــ
ضيــة، يجــ

ضــوع تدخــل المفو
ت هيئــة مــا مو

4 -  إذا كانــ
ضدهــا؛

ك بطريقــة معللــة داخــل أجــل 
ى ذلــ

ب عــ
ضيــة، الجــوا

ت المفو
صيــا

في حالــة عــدم قبولهــا لتو
ى الهيئــة المذكــورة أعــلاه، 

ب عــ
5 -  يجــ

صــاه 90 يومــا.
المادة 19:أق

سلطة العمومية.
صلاحية ال

ض ب
يتمتع المفو

ماكاو
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ث
المواد المنظمة للتحري والبح

ني / النقطة 
الإطار القانو

ك 
شر إدرا

في مؤ
ف 

صني
والت

ساد
الف

الدولة

ت بها
ي تأس

ب الت
ض التجار

تجربة هونغ كونغ وبع
في التحري والملاحقة والحجز والاعتقال...

ت جد واسعة 
ن النيابة العامة وسلطا

استقلال تام ع

شمول بتدخل اللجنة
ساد الم

I- جرائم الف

ي                                                                                       
ف العموم

شاء الموظ
المادة4: ارت

ي
ف العموم

المادة 5 : إرشاء الموظ

ب                               
ن العقا

ص م
ماية شخ

ن أجل ح
ى رشوة م

صول ع
المادة6: الح

 المادة7: استغلال الوظيفة

ى قرار هيئة عمومية                   
ن أجل التأثير ع

ف م
شاء موظ

المادة8: ارشاء أو ارت

ي
ف العموم

ى الموظ
المادة9: التأثير ع

المادة10: استغلال النفوذ                                                                                                 

ي فوائد غير قانونية
المادة11: تلق

ى عقد                                                               
صول ع

ن أجل الح
المادة 12: الرشوة م

صالح
ب الم

ضار
المادة 13: ت

ى ميزة                                                     
صول ع

ن أجل الح
ف م

المادة14: رشوة الموظ

شاء
ن أجل الارت

ي الهدايا م
المادة15: تلق

ستخدم                                                                                                 
المادة16: رشوة الم

ب جريمة
ن أجل ارتكا

شاء م
المادة17: الارت

ق 
قانون 2002 المتعل

ساد
ن الف

بالوقاية م

ستقلة لمكافحة 
اللجنة الم

ب 
ساد المحدثة بموج

الف
المادة 19 
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ت اللجنة:
صا

صا
II- اخت

المادة 20: 
ساد،

ت المتعلقة بجرائم ف
ي ومعالجة الوشايا

- تلق
ساد،

في جرائم الف
- الرصد والتحري 

ساد،
ب أفعال ف

لى ارتكا
ي إ

ن شأنها أن تؤد
ي م

ساد أو الت
ت العلاقة بالف

ي ذا
ف العموم

ت الموظ
صرفا

في ت
ق 

- التحقي
المادة46:

ض الأموال،
ساد أو تبي

ضايا المتعلقة بأفعال الف
ئي لجميع الق

ي التلقا
صد

الت
المادة 50: 

ن أجل استجوابه شفهيا،
ص م

ي شخ
- الأمر بامتثال أ

ت،
ن المعطيا

ق وغيرها م
ت والوثائ

ص بإعطاء المعلوما
ي شخ

- إلزام أ
ت.

ن الدعاما
ب وغيرها م

ت المخزنة بالحواس
- الأمر باستخراج المعلوما

ين،
ت مكتوبة بعد أداء اليم

- الأمر بتوفير معلوما
المادة 51: 

ن.
ض الأماك

لى بع
الأمر بالحجز ع

المادة52:
ن شــأنه أن 

ق وكل مــا مــ
ت معقــول وحجــز الوثائــ

ي وقــ
في أ

شــها 
ن التجاريــة وتفتي

ن بمــا فيهــا الأماكــ
لى الأماكــ

 منــح الإذن بالولــوج إ
ث والتحــري،

يكــون دليــلا يخــدم عمليــة البحــ
المادة 53: 

ب الأمر بالحجز.
ت،  -  المادة 56: طل

صلاحية تتبع الممتلكا
ض، -  المادة 54: 

صلاحية إلقاء القب

ت 
ت والإحالا

ي التبليغا
III- تلق

المادة 43:
صلة 

ت 
ن وجود أفعال محتملة أو حقيقية ذا

ن هويته أو بالإدلاء شفهيا أو كتابيا، إخبار اللجنة ع
ف ع

ش
ص يمكنه، دون الك

كل شخ
ساد.

سهيل تبليغ اللجنة بوجود أفعال ف
ت اللازمة لت

ساد. وتتخذ اللجنة الاجراءا
بالف

المادة44:
ساد عليه تبليغ اللجنة فورا،

ي بوجود أفعال ف
ف العموم

ى الموظ
ث اشتباه لد

 عند حدو
المادة 45:

ض 
ساد وتبيي

ى اللجنة أفعال الف
ت العمومية، أن يحيلوا ع

لي الهيئا
سؤو

ب العام( وم
ت الجنائية )النائ

ط ومدير المتابعا
ضاة والوسي

ى الق
 ع

ث والتحري فيها.
ن أجل البح

الأموال م

جزر موريس
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ت اللجنة:
صا

صا
II- اخت

المادة 20: 
ساد،

ت المتعلقة بجرائم ف
ي ومعالجة الوشايا

- تلق
ساد،

في جرائم الف
- الرصد والتحري 

ساد،
ب أفعال ف

لى ارتكا
ي إ

ن شأنها أن تؤد
ي م

ساد أو الت
ت العلاقة بالف

ي ذا
ف العموم

ت الموظ
صرفا

في ت
ق 

- التحقي
المادة46:

ض الأموال،
ساد أو تبي

ضايا المتعلقة بأفعال الف
ئي لجميع الق

ي التلقا
صد

الت
المادة 50: 

ن أجل استجوابه شفهيا،
ص م

ي شخ
- الأمر بامتثال أ

ت،
ن المعطيا

ق وغيرها م
ت والوثائ

ص بإعطاء المعلوما
ي شخ

- إلزام أ
ت.

ن الدعاما
ب وغيرها م

ت المخزنة بالحواس
- الأمر باستخراج المعلوما

ين،
ت مكتوبة بعد أداء اليم

- الأمر بتوفير معلوما
المادة 51: 

ن.
ض الأماك

لى بع
الأمر بالحجز ع

المادة52:
ن شــأنه أن 

ق وكل مــا مــ
ت معقــول وحجــز الوثائــ

ي وقــ
في أ

شــها 
ن التجاريــة وتفتي

ن بمــا فيهــا الأماكــ
لى الأماكــ

 منــح الإذن بالولــوج إ
ث والتحــري،

يكــون دليــلا يخــدم عمليــة البحــ
المادة 53: 

ب الأمر بالحجز.
ت،  -  المادة 56: طل

صلاحية تتبع الممتلكا
ض، -  المادة 54: 

صلاحية إلقاء القب

ت 
ت والإحالا

ي التبليغا
III- تلق

المادة 43:
صلة 

ت 
ن وجود أفعال محتملة أو حقيقية ذا

ن هويته أو بالإدلاء شفهيا أو كتابيا، إخبار اللجنة ع
ف ع

ش
ص يمكنه، دون الك

كل شخ
ساد.

سهيل تبليغ اللجنة بوجود أفعال ف
ت اللازمة لت

ساد. وتتخذ اللجنة الاجراءا
بالف

المادة44:
ساد عليه تبليغ اللجنة فورا،

ي بوجود أفعال ف
ف العموم

ى الموظ
ث اشتباه لد

 عند حدو
المادة 45:

ض 
ساد وتبيي

ى اللجنة أفعال الف
ت العمومية، أن يحيلوا ع

لي الهيئا
سؤو

ب العام( وم
ت الجنائية )النائ

ط ومدير المتابعا
ضاة والوسي

ى الق
 ع

ث والتحري فيها.
ن أجل البح

الأموال م

جزر موريس

ث والتحري 
ت البح

صلاحيا
المرجعية القانونية

الهيئة/

الجهاز

ش
ت وأجهزة التفتي

هيئا

المادة 2: 

ما 
صالح المركزية و اللاممركزة للوزارة، ك

ق وتقييم تدبير الم
ش ومراقبة وتدقي

شية العامة مهام تفتي
ط بالمفت

 تنا
ت 

سابا
ى للح

س الأع
ن المجل

ط والتعاون مع كل م
سة الوسي

صل والتتبع مع مؤس
ق والتوا

سي
ط بها مهمة التن

تنا
ت القانونية الجاري بها العمل.

ضيا
ق المقت

ن الرشوة وف
مالية والهيئة المركزية للوقاية م

شية العامة لل
والمفت

ص المهام التالية:
صو

في هذا الإطار، يعهد إليها بالخ
و

ب:
ش والمراقبة، 

في مجال التفتي
 

ن تدبير الأموال العمومية؛
س

ى ح
شريعية والتنظيمية وع

ص الت
صو

ق الن
ى سلامة تطبي

سهر ع
- ال

ت 
ضيا

ت العمومية طبقا للمقت
صفقا

ئ وإبرام وتنفيذ ال
ت الداخلية المتعلقة بتهيى

ت والتدقيقا
-  إجراء المراقبا

التنظيمية الجاري بها العمل؛

ت 
ين معها وكذا شكايا

ين أو المتعامل
ف المواطن

ن طر
لى الوزارة م

ت الموجهة إ
ما

ت والتظل
شكايا

في ال
-  التحري 

ين؛
ستخدم

ين أو الأعوان أو الم
ت الموظف

ما
وتظل

ين وإخبار الوزير بها؛
صالح عند الموظف

ب الم
ضار

ت ت
ن حالا

ف ع
ش

ما بالك
ت، لاسي

- تدعيم الأخلاقيا

ن 
مالية والهيئة المركزية للوقاية م

شية العامة لل
في تقارير المحاكم المالية والمفت

ت المثبتة 
صيا

-  تتبع التو
الرشوة..............

صــادر 
2.11.112 ال

المرســوم رقــم 
 23(

 1432
ب 

رجــ
 20

بتاريــخ 
ت 

شــيا
في شــأن المفت

يونيــو(  2011 
ت.

العامــة للــوزارا

- D
écret n

° 2.11.112 du
 20 

rejeb 1432 (23 ju
in

 2011) 
relatif 

au
x 

in
spection

s 
gén

érales 
des 

m
in

istères

المفتشيات العامة للوزارات

ي
ستوى الوطن

لى الم
ت إنفاذ القانون ع

سلطا
ث والتحري الموكولة ل

ت البح
صلاحيا

2 - دراسة مقارنة حول 
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ث والتحري 
ت البح

صلاحيا
المرجعية القانونية

الهيئة/

الجهاز

ق والمحاســبة والنقــود والمــواد وكذا 
صنــدو

صالــح ال
ص م

صــو
ت بخ

ي الماليــة بإجــراء تحقيقــا
لى مفتــ

صل 2:   يعهــد إ
الف

ت العموميــة، 
ســا

ت المحليــة والمؤس
ماعــا

ي الدولــة والج
ســتخدم

صفــة عامــة م
ين وب

ين العموميــ
المحاســب

ت المدرجة 
صحــة العمليــا

ن 
ي يقــوم بــه هــؤلاء المحاســبون ويتأكــدون مــ

ســيير الــذ
ن الت

فهــم يتحققــون مــ
ين.

صرفــ
ت جميــع المت

ســابا
في ح

ف العموميــة وكــذا 
صاريــ

ســلم المداخيــل ودفــع الم
ن بت

ت الآمريــ
ســابا

في ح

ســتمر ويؤهلهــم لإجــراء 
ضــوع مهمتهــم الم

ي الماليــة مأموريــة يوقــع عليهــا الوزيــر ويحــدد مو
ط بمفتــ

صل 3:  تنــا
الف

ف هذا.
شريــ

في ظهيرنــا ال
ت المقــررة 

التحقيقــا

ى القيــام 
ســاعدهم عــ

ي ت
ت التــ

ســتندا
ب تقديــم جميــع الم

في طلــ
ض 

ي الماليــة التفويــ
صل4:   يكــون لمفتــ

الف
ت 

ضاحــا
ب الإي

ضروريــة وطلــ
ي يرونهــا 

ت التــ
ث والتحريــا

ســوغ لهــم إجــراء ســائر الأبحــا
بمأموريتهــم، وي

ي.
ر المهنــ

ين بالــ
ض هــؤلاء متعللــ

ين بالأمــر دون أن يتعــر
ين المعنيــ

ســتخدم
صالــح أو الم

ن الم
مــ

ف رقــم 1-59-269 
شريــ

- الظهــير ال
 14( 1379

شــوال 
 71

في 
صــادر 

ال
ش العــام 

شــأن التفتيــ
أبريــل 1960( ب

ماليــة.
لل

- D
ah

ir n
° 1-59-269 du

 17 
ch

aou
al 1379 (14 avril 1960 ) 

relatif à l’in
spection

 gén
érale 

des fin
an

ces.

المفتشية العامة للمالية

ي 
ســيير الإداري والتقنــ

ن الت
ق مــ

شــية العامــة لــلإدارة الترابيــة مهمــة المراقبــة والتحقــ
ط بالمفت

صــل 2:  تنــا
الف

ت 
صــا

صا
ك الاخت

في ذلــ
ى 

ى أن تراعــ
ت المحليــة وهيئاتهــا عــ

ماعــا
صالــح التابعــة لــوزارة الداخليــة والج

ي للم
والمحاســب

ت الأخــرى.
ت التابعــة للــوزارا

شــيا
المخولــة للمفت

في 
صــادر 

- مرســوم رقــم 2-94-100 
6 محــرم 1415 )16 يونيــو 1994( 
ص 

سي الخــا
في شــأن النظــام الأســا

ين لــلإدارة الترابيــة 
ين العامــ

شــ
بالمفت

في الداخليــة
بــوزارة الدولــة 

 D
écret n

° 2-94-100 du
 6

 -
 m

oh
arrem

 
1415 

(16 
ju

in
1994) portan

t Statu
t particu

-
 lier de l’in

spection
 gén

érale
de 

l’adm
in

istration
 

territo-
 riale 

du
 

m
in

istère 
d’Etat 

à
.l’in

térieu
r

المفتشية العامة للإدارة الرابية
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ث والتحري 
ت البح

صلاحيا
المرجعية القانونية

الهيئة/

الجهاز

ت العمومية
الإدارا

ش، يجــوز لأعــوان الإدارة أن يقومــوا بمعاينــة 
ن الغــ

ث عــ
في البحــ

ق هــذه المدونــة ورغبــة 
صل 38:   لأجــل تطبيــ

الف
…

…
…

ص
ش الأشــخا

ضائــع ووســائل النقــل وتفتيــ
الب

ضر، بعــد إذن 
ين لتحريــر المحــا

ن لأعــوان الإدارة المؤهلــ
ش، أمكــ

ب غــ
صل 41:  عندمــا تظهــر دلائــل جديــة ارتــكا

الف
ي :

مال المهنــ
ت المعــدة للاســتع

ن والمحــلا
ســاك

ش ومعاينــة الم
ن مديــر الإدارة أو ممثلــه، القيــام بتفتيــ

مــ

ن هذه المدونة.
صل 181 م

ت الف
ضيا

ضعة لمقت
ضائع الخا

ن الب
كي ع

ب الجمر
ن الترا

ث بجميع أماك
أ( للبح

مارك..........
في مجموع المنطقة البرية لدائرة الج

ضعة لأنظمة الدائرة 
ضائع الخا

ن الب
ث ع

ب( للبح

مارك 
ط الجــ

ضبــا
ســلم الأجــور رقــم 8 و

ماثلــة ل
في درجــة م

ى الأقــل 
ين عــ

ن لأعــوان الإدارة المرتبــ
صــل 42:  يمكــ

الف
ت 

ســتندا
ت والم

ســجلا
ى ال

صــول عــ
ف مديــر الإدارة أن يطالبــوا بالح

ن طــر
ض مــ

ين لهــذا الغــر
و كــذا الأعــوان الموكلــ

في حــوزة :
ي تهــم عملهــم والموجــودة 

ت التــ
ما كان نوعهــا المتعلقــة بالعمليــا

ت كيفــ
لى المعلومــا

ق و  الولــوج إ
والوثائــ

ين عليهــا 
ن والمؤتمنــ

ســف
ت الملاحــة الجويــة والبحريــة والنهريــة ومجهــزي ال

شركا
ك الحديديــة و

ســك
ت ال

شركا
أ( 

ت بمــا فيهــا المدعــوة 
ت النقــل عــبر الطــرق والــوكالا

ســا
ن والتفريــغ ومؤس

شــح
ت ال

ســا
ين ومؤس

سرة البحريــ
ما

ســ
وال

ك 
ســك

ف وســائل النقــل )ال
ريــع« المكلفــة باســتلام جميــع الطــرود وتجميعهــا وإرســالها بمختلــ

ت النقــل ال
»وكالا

ســليمها ؛
الحديديــة، الطــرق، المــاء، الجــو( وكــذا بت

في الجمرك ؛
ن 

شري
ب( الوكلاء بالعمولة أو المع

ض والمخازن العامة ؛
ت و الأحوا

ستودعا
في الم

ب الامتياز 
صحا

ت( أ

ين البحرية أو النهرية أو البرية أو الجوية ؛
ت التأم

شركا
ث( 

في الجمرك ؛
صرح بها 

ضائع م
ين لب

ين الحقيقي
ج( المرسل إليهم أو المرسل

شرة كل عمليــة قانونيــة 
شرة أو غــير مبــا

صفــة مبــا
ن تهمهــم ب

ين الذيــ
ين أو المعنويــ

ص الذاتيــ
ى العمــوم، الأشــخا

ح( عــ
ص الإدارة..................

صــا
في اخت

أو غــير قانونيــة تدخــل 

ف بمثابــة قانــون  رقــم 
شريــ

- ظهــير 
339-77-1  بتاريــخ 25 شــوال 1397 
ق  بموجبــه 

صــاد
)9 أكتوبــر 1977 ( ي

ب 
رائــ

مارك وال
ى مدونــة الجــ

عــ
شرة.

غــير المبــا

D
ah

ir portan
t loi n

° 1-77-339 
du

 25 ch
aou

al 1397            (9 
octobre 1977)   approu

van
t 

le code des dou
an

es ain
si 

qu
e des im

pôts in
directs       

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
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شرة مــع 
ي لهــا علاقــة مبــا

ت التــ
ســتودعا

ب البريــد بمــا فيهــا الم
لى مكاتــ

ق في الدخــول إ
صــل 43:  لأعــوان الإدارة الحــ

الف
ن الداخــل 

ت المغلقــة أو غــير المغلقــة الــواردة مــ
ن الارســاليا

ث عــ
ضــور أعــوان البريــد بالبحــ

الخــارج للقيــام فيهــا بح
في 2 و3 بعــده باســتثناء 

شــار إليهــا 
ن نــوع الأشــياء الم

ى أشــياء مــ
ي عــ

ي يظهــر أنهــا تحتــو
أو الخــارج المحتويــة أو التــ

ن نظام العبور............
ستفيدة م

ت الم
الارساليا

ب 
لى الــترا

ن يدخلــون إ
ص الذيــ

صفــة الأشــخا
ى هويــة و

ن لأعــوان الإدارة أن يطالبــوا بالاطــلاع عــ
صــل 45:  يمكــ

الف
في الدائــرة..........

كي أو يخرجــون منــه أو يتجولــون 
الجمــر

ن 
ســاك

ش الم
شروا بمناســبة تحرياتهــم تفتيــ

ث تمهيديــة وأن يبــا
ن لأعــوان الإدارة أن يقومــوا بأبحــا

صــل 237:  يمكــ
الف

ن هــذه المدونــة.
صــل 41 مــ

في الف
ط المحــددة 

شرو
في كل مــكان طبقــا للــ

ي 
مال المهنــ

ت المعــدة للاســتع
والمحــلا
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ث والتحري 
ت البح

صلاحيا
المرجعية القانونية

الهيئة/

الجهاز

ت العمومية
الإدارا

المادة 65:

شأنها: 
ضر ب

في المادة 46 أعلاه »وتحرير محا
شار إليها 

ت الم
 يقوم بمعاينة المخالفا

ضائية ؛ 
شرطة الق

ط ال
ضبا

 -

ضائية.
شرطة الق

ط ال
ضبا

صفة 
لي أو للعامل أو للإدارة، المخولة لهم 

- مراقبو التعمير التابعون للوا

ســخير القــوة العموميــة أثنــاء مزاولــة 
ب ت

في طلــ
ق 

لي أو للعامــل أو لــلإدارة الحــ
ين للــوا

ي التعمــير التابعــ
لمراقبــ

مهامهــم.

شــار إليهــم أعــلاه، 
لي أو للعامــل أو لــلإدارة الم

ين للــوا
ين التابعــ

لى المراقبــ
ضائيــة إ

شرطــة الق
ط ال

ضابــ
صفــة 

تخــول 
ي.

ص تنظيمــ
ي تحــدد بنــ

ت التــ
ت والكيفيــا

ق الإجــراءا
ك وفــ

وذلــ

المادة 66:

ي 
ماعــ

س الج
س المجلــ

ن رئيــ
ســلطة الإداريــة المحليــة أو مــ

ن ال
ب مــ

ســه أو بطلــ
ن تلقــاء نف

ب مهامــه مــ
 يــزاول المراقــ

ين بهــذه المهمــة 
ين لهــم المكلفــ

ف الأعــوان التابعــ
ن طــر

ى إبــلاغ بالمخالفــة مــ
ريــة، بنــاء عــ

ن مديــر الوكالــة الح
أو مــ

شــكاية.
ص تقــدم ب

ب كل شــخ
ى طلــ

أو بنــاء عــ

بي 
ى إذن كتــا

ت معتمــرة، بنــاء عــ
ب، معاينــة مخالفــة مرتكبــة داخــل محــلا

ضائيــة أو المراقــ
شرطــة الق

ط ال
ضابــ

ن ل
يمكــ

ى ثلاثــة أيــام.
ك داخــل أجــل لا يتعــد

صــة وذلــ
للنيابــة العامــة المخت

ك طبقــا 
ر بذلــ

في المــادة 64 أعــلاه، بتحريــر محــ
شــار إليهــا 

ت الم
ن المخالفــا

ن مخالفــة مــ
ي عايــ

ب الــذ
يقــوم المراقــ

ن تاريخ 
صــاه ثلاثــة أيــام مــ

ك في أجــل أق
لى وكيــل الملــ

صلــه إ
ســطرة الجنائيــة، يوجــه أ

ن قانــون الم
لأحــكام المــادة 24 مــ

ت المتعلقــة
ســتندا

ق والم
ما للأصــل وكــذا بجميــع الوثائــ

شــهود بمطابقتهــ
ين منــه، م

ســخت
معاينــة المخالفــة مرفقــا بن

ف رقــم 1-16-124 
شريــ

ظهــير 
 -

ي القعــدة 
ذ

ن 
مــ

 12
في 

صــادر 
س 2016( بتنفيــذ 

ســط
1437 )25 أغ

ق 
المتعلــ

 66.12
رقــم 

القانــون 
في مجــال 

ت 
بمراقبــة وزجــر المخالفــا

التعمــير والبنــاء.

D
ah

ir 
n

° 
1-16-124 

 
du

 
21 

kaada 
1437 

(25 
aou

t 
2016)   appliqu

an
t La loi n

° 
66-12 

relative 
au

 
con

trôle 
et 

à 
la 

répression
 

des 
in

fraction
s dan

s le dom
ain

e 
de 

l’u
rban

ism
e 

et 
de 

la 
c

o
n

stru
c

tio
n

   

مراقبو التعمير
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ث والتحري 
ت البح

صلاحيا
المرجعية القانونية

الهيئة/

الجهاز

المادة 9: 
ص تواريخ 

صو
ضع رزنامة توقعية تحدد بالخ

ق به، يتم و
ف الكامل المتعل

صل يالمل
في النزاع وفور التو

ق 
في إطار التحقي

سخة 
ت ن

صلا
ين الموا

ف النزاع، ويرسل مدير الوكالة الوطنية لتقن
ن لدن أطرا

لى بها م
ق المد

ت حول الوثائ
الإدلاء بملاحظا

ى عليها.
ف المدع

ف أو الأطرا
لى الطر

ف إ
ن المل

م

المادة 10: 
ب أن تكون هذه 

ف، ويج
في المل

ق 
ين اختتام التحقي

لى ح
ضة الإحالة إ

ضحة أو المكملة لعري
ت المو

يتم قبول الملاحظا
ت أن تأخذ 

صلا
ين الموا

ن للوكالة الوطنية لتقن
ضوع النزاع. ويمك

ن مو
سية وع

ن الحجج الرئي
صلة ع

ت غير منف
الملاحظا

ضوع.
في المو

ق 
ت قبل نهاية أجل التحقي

ين الاعتبار كل حجة جديدة يقدمها الطرفا
بع

المادة 13:
ق المقبولة 

ت التحقي
ت أن يأمر تلقائيا بكل إجراءا

صلا
ين الموا

ت، لمدير الوكالة الوطنية لتقن
في النزاعا

ق 
ن أجل التحقي

 م
ي 

ت الت
ف بالإدلاء بوسائل الإثبا

ضافية ويأمر الأطرا
ق إ

ت تكميلية أو وثائ
ب معلوما

ق بطل
ي تتعل

ك الت
صة تل

قانونا وخا
بحوزتهم وباستدعائهم.........

ن أجل إجراء 
ضاء، خبراء خارجها م

ن الوكالة، وعند الاقت
ت أن يوكل أعوانا م

صلا
ين الموا

ن لمدير الوكالة الوطنية لتقن
يمك

ف النزاع 
ن لدن أطرا

ت المنجزة يوقع م
ر بالمعاينا

ن المعنية، ويتم تحرير مح
لى الأماك

ك بالانتقال إ
ت وذل

المعاينا
ضاء.

صد الإدلاء بملاحظاتهم عند الاقت
سخة منه ق

سلم لهم ن
ن ت

الذي

المادة 21: 
شار إليه أعلاه رقم 06.99، أن تحيل 

ن القانون الم
ق المادة 67 م

يجوز للوكالة، عندما ترى أن الأفعال كفيلة بتبرير تطبي
مادة المذكورة.

ت وفقا لل
صد إجراء المتابعا

صة ق
ى المحكمة الابتدائية المخت

ك لد
لى وكيل المل

الأمر إ

المادة 24: 
ضية..........

ت مقررا لدراسة وتتبع كل ق
صلا

ين الموا
ين مدير الوكالة الوطنية لتقن

يع

المادة 25:
ض الأفعال وإن 

ن تقريره عر
ضم

ب أن يت
ف المعنية. ويج

لى الأطرا
ماع إ

ضية، ويجوز له الاست
لى المقرر دراسة الق

يتو
ستند إليها.

ي ي
ستخرجاتها الت

ق أو م
ت والوثائ

ت الملاحظة وكذا المعلوما
ى الحال المخالفا

اقت

صــادر 
- مرســوم رقــم 2-05-772 

ى الآخــرة 1426  )13 
ماد

جــ
في 6 

ت 
ق بالإجــراءا

يوليــوز 2005( يتعلــ
المتبعــة أمــام الوكالــة الوطنيــة 
ق 

في مــا يتعلــ
ت 

صــلا
ين الموا

لتقنــ
ت المنافيــة 

مارســا
والم

ت 
بالنزاعــا

ت التركيــز 
ســة وعمليــا

لقواعــد المناف
ي 

صــاد
الاقت

D
écret 

n
° 

2-05-772 
du

 
6 

jou
m

ada 
II 

1426 
(13 

ju
illet 

2005) 
relatif 

à 
la 

procédu
re 

su
ivie 

devan
t 

l’AN
RT 

en
 

m
atière 

de 
litiges, 

de 
pratiqu

es 
a

n
tic

o
n

c
u

rre
n

tie
lle

s 
et 

d’opération
s 

de 
con

cen
tration

 
écon

om
iqu

e

الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات
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ث والتحري 
ت البح

صلاحيا
المرجعية القانونية

الهيئة/

الجهاز

ت الوطنية
سا

المؤس

المادة 21:
ن أجل التأكد 

ضة عليه والتحري عنها، م
ت المعرو

ما
في التظل

ث 
صلاحياته، للقيام بإجراء أبحا

ق 
في نطا

ط، 
  يؤهل الوسي

ب التظلم، وكذا تحديد 
صاح

ض له 
ي تعر

رر الذ
ى ال

ف ع
لى علمه، والوقو

ت إ
ي بلغ

ن حقيقة الأفعال والوقائع الت
م

رر المذكور.
طبيعة ال

ضوع التظلم، 
ت مو

ي كان
ت المعنية حول الأفعال الت

ن الجها
ت اللزمة م

ب التوظيحا
ك، يمكنه طل

ى ذل
وعلاوة ع

صلة بها.
ت المت

ق والمعلوما
وبالوثائ

المادة 22: 
صحة الوقائع الواردة فيها، وحقيقة 

ن 
ضة عليه والتحري عنها، م

ت المعرو
ما

في التظل
ث 

ط، بعد البح
 إذا تأكد الوسي

لى سيادة 
لى الإدارة المعنية والمتظلم، بكل تجرد واستقلال، استنادا إ

ق بالمتظلم، قدم نتائج تحرياته إ
رر اللاح

وجود ال
ف.

صا
ئ العدل والإن

القانون ومباد
ين )30( يوما، 

ين عليها داخل أجل ثلاث
ي يتع

لى الإدارة المعنية، الت
صياته واقتراحاته وملاحظاته إ

ولهذه الغاية، يوجه تو
ضايا المحالة إليها........

في الق
ت اللازمة للنظر 

ط، القيام بالإجراءا
ضافية يحددها الوسي

قابلا للتمديد لمدة إ
المادة 23:

صارم لقاعدة قانونية 
ق ال

ي يقوم بها، بأن التطبي
ت الت

ث والتحريا
ى الأبحا

في حالة اقتناعه، بناء ع
ط 

ن للوسي
  يمك

ي اللازمة 
ساع

ت والم
س الحكومة اتخاذ الإجراءا

ى رئي
ين، أن يقترح ع

ضارة بالمرتفق
ضاع غير عادلة أو 

ق أو
ن شأنه خل

م
ي البرلمان 

ي مجل
ضاء، وأن يبلغ رئي

شروع تعديل القاعدة المذكورة، عند الاقت
ف واقتراح م

ص
لإيجاد حل عادل ومن

بمقترح التعديل المذكور.
المادة 24: 

ين أو الأعوان، رفع 
ي لأحد الموظف

ن خطإ أو سلوك شخ
صدر التظلم ناتج ع

ث والتحري أن م
ن خلال البح

ين م
 إذا تب

ن 
ت اللازمة، وإخباره بما  اتخذه م

س الإدارة المعنية لاتخاذ الإجراءا
لى رئي

ضوع إ
في المو

ط ملاحظاته واستنتاجاته 
الوسي

ضوع داخل أجل 30 يوما.
في المو

ت 
قرارا

لى النيابة 
ف إ

صية بإحالة المل
ى الحال، تو

صية بالمتابعة التأديبية، وإن اقت
لى الإدارة المعنية تو

ما يمكنه أن يوجه إ
ك

في القانون
ص عليها 

صو
ت المن

العامة لاتخاذ الإجراءا

 1-19-43
رقــم 

ف 
شريــ

ظهــير 
 -

س 
ب 1440 ) 11 مار

في 4 رجــ
صــادر 

2019 ( بتنفيــذ القانــون رقــم 16.14 
ط.

ســة الوســي
ق بمؤس

المتعلــ

- D
ah

ir n
° 1-19-43  du

 4 
rejeb 1440  (11 m

ars 2019)   
appliqu

an
t La loi n

° 16-14 
relative 

à 
l’ 

In
stitu

tion
 

du
 

M
é

d
ia

te
u

r.     

الوسيط



آراء وتوصيات ودراسات في مواضيع ذات أولوية وأثر على مكافحة الفساد 98

ث والتحري 
ت البح

صلاحيا
المرجعية القانونية

الهيئة/

الجهاز

المادة 8:
ي تتكفل 

شطة الت
ت الأن

سة متعلقة بقطاعا
سألة مناف

شأن كل م
ين القطاعية المعنية ب

ت التقن
ي هيآ

س رأ
ستطلع المجل

 ي
ين)30( يوما.

ن ثلاث
س دون أن يقل هذا الأجل ع

ف أجل يحدده المجل
في ظر

بها، 
ق.

ث والتحقي
ض البح

ى الحال، لأجل أغرا
لى كفاءاتها وخبراتها، إن اقت

ي إ
في إطار تعاقد

س أن يلجأ 
ن للمجل

ويمك

المادة 16:
ساعدون.

ساعده مقررون عامون م
سيرها مقرر عام ي

ث ي
ق والبح

صالح للتحقي
ى م

س ع
 يتوفر المجل

ص 
ما يخ

سة في
ق بحرية الأسعار والمناف

ق أحكام القانون المتعل
ث اللازمة لتطبي

ت والأبحا
صالح بالتحقيقا

وتقوم هذه الم
ص عليها 

صو
ث المن

ط المتعلقة بالأبحا
شرو

ق ال
ي وف

صاد
ت التركيز الاقت

سة ومراقبة عمليا
ت المنافية لقواعد المناف

مارسا
الم

في القانون المذكور.
ف رقــم 1-14-117 

شريــ
ظهــير 

 -
 30( 1435

ضــان 
رم

 2
في 

صــادر 
يونيــو 2014( بتنفيــذ القانــون رقــم 
ســة.

س المناف
بمجلــ

ق 
20.13 المتعلــ

- D
ah

ir n
° 1-14-117 du

 2 
Ram

adan
 

1435 
(30 

JU
IN

 
2014) portan

t prom
u

lgation
 

de la loi n
° 20.13 relative au

 
con

seil 
de 

la 
con

cu
rren

ce. 

مجلس المنافسة



آراء وتوصيات ودراسات في مواضيع ذات أولوية وأثر على مكافحة الفساد
99

ث والتحري 
ت البح

صلاحيا
المرجعية القانونية

الهيئة/

الجهاز

العدالة الجنائية

المادة 18: 
ث 

ن وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبح
ت م

سم بالتثب
في هذا الق

ت المقررة 
ضائية تبعا للبيانا

شرطة الق
لى ال

 يعهد إ
ن مرتكبيها.

ع

المادة 21:
في المادة 81.

ت المحددة 
سلطا

ضائية ال
شرطة الق

ط ال
ضبا

شر 
 يبا

سم 
ن الق

ني م
ب الثا

في البا
ص عليها 

صو
ط المن

شرو
ث التمهيدية، طبقا لل

ت ويجرون الأبحا
ت والوشايا

شكايا
يتلقون ال

ب الأول الآتي بعده.
ن الكتا

ني م
الثا

س 
في حالة التلب

ب الأول الآتي بعده 
ن الكتا

ني م
سم الثا

ن الق
ب الأول م

ى البا
ت المخولة لهم بمقت

سلطا
يمارسون ال

بجناية أو جنحة...............

المادة 23:
ك أو الوكيل العام 

ت وأن يخبروا وكيل المل
ن عمليا

ضر بما أنجزوه م
ضائية أن يحرروا محا

شرطة الق
ط ال

ضبا
ى 

ب ع
  يج

ت وجنح. 
ن جنايا

لى علمهم م
صل إ

ص فورا بما ي
ك المخت

للمل
ك 

ك أو الوكيل العام للمل
لى وكيل المل

شرة إ
ضائية، بمجرد انتهاء عملياتهم، أن يوجهوا مبا

شرطة الق
ط ال

ضبا
ى 

ب ع
يج

ت 
ستندا

ق والم
ما للأصل، وكذا جميع الوثائ

شهود بمطابقته
ين منها م

سخت
ي يحررونها مرفقة بن

ضر الت
صول المحا

أ
المتعلقة بها.............

المادة 78:
ت النيابة العامة أو تلقائيا. 

ما
ى تعلي

ث تمهيدية، بناء ع
ضائية بأبحا

شرطة الق
ط ال

ضبا
  يقوم 

صه. 
ما يخ

ك كل في
ك أو الوكيل العام للمل

ت وكيل المل
سير هذه العمليا

ي

 1-02-255
ف رقــم 

شريــ
-  ظهــير 

ب  1423
ن رجــ

في 25 مــ
صــادر 

 )3 أكتوبــر 2002( بتنفيــذ القانــون 
ســطرة 

ق بالم
22.01 المتعلــ

رقــم 
الجنائيــة.

-  D
ah

ir n
° 1-02-255  du

 
25 rejeb 1423  (3 octobre 
2002)   appliqu

an
t la loi n

° 
22.01 relative à la procédu

re 
p

én
ale.   

الشرطة القضائية
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ث والتحري 
ت البح

صلاحيا
المرجعية القانونية

الهيئة/
الجهاز

المحاكم المالية

المادة 3:  
ت التالية:

صا
صا

س الاخت
س المجل

في هذا القانون، يمار
ط المحددة 

شرو
ت وال

طبقا للكيفيا
ت المخولة 

صا
صا

ي يقدمها المحاسبون العموميون مع مراعاة الاخت
ت الأجهزة العمومية الت

سابا
في ح

ت 
ق والب

-   التدقي
س الجهوية؛

ى هذا القانون للمجال
بمقت

شؤون المالية؛
ق بالميزانية وال

ب المتعل
- التأدي

س الجهوية 
ن المجال

س وع
ف المجل

ن غر
صادرة ع

ت والأحكام ال
ضد القرارا

ف المرفوعة 
ت الاستئنا

في طلبا
ت 

-  الب
ت؛

سابا
للح

شاريع العمومية؛
سيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج والم

- مراقبة ت
مال الأموال العمومية؛

- مراقبة استع
ت الرقابية؛

ما
سفر عنها المه

ي ت
ت الت

صيا
- تتبع تنفيذ التو

سياسية؛
ب ال

ت الأحزا
سابا

ق ح
- تدقي

ت الانتخابية؛
ت المتعلقة بالعمليا

ص النفقا
- فح

ت المخولة 
صا

صا
ين والأنظمة الجاري بها العمل مع مراعاة الاخت

ت طبقا للقوان
صاريح الإجبارية بالممتلكا

-  مراقبة وتتبع الت
س الجهوية.

ى هذا القانون للمجال
بمقت

س الجهوية
ش إزاء المجال

ق والتفتي
سي

ستمرة بمهمة التن
صفة م

س ب
ويقوم المجل

المادة 6: 
ن 

س الأول باقتراح م
ف الرئي

ن طر
صبغة التقنية بخبراء يتم تعيينهم م

ت ال
ت ذا

في إجراء التحقيقا
س 

ين المجل
ستع

ن أن ي
يمك

ي ينتمون 
ن الجهاز العام الذ

سؤول ع
ين أو موافقة الم

ين إن كانوا موظف
صة بعد موافقة رؤسائهـم الإداري

س الغرفة المخت
رئي

ين لأحد هذه الأجهزة.
ن الأعوان التابع

إليه إن كانوا م

المادة 25: 
ت 

سا
ك الدولة أو المؤس

ي تمل
ت الت

ت العمومية والمقاولا
سا

ت المؤس
سابا

ق الدولة وكذا ح
ت مراف

سابا
س ح

ق المجل
يدق

ت هذه الأجـهزة تتوفر 
ت المحلية، إذا كان

ماعا
ت العمومية والج

سا
ين الدولة والمؤس

شتركة ب
صفة م

مالها كليا أو ب
العمومية رأس

ي.....
ب عموم

ى محاس
ع

ف رقــم 1.02.124 
شريــ

 -  ظهــير 
في فاتــح ربيــع الآخــر 

صــادر 
3241 )31 يونيــو 2002( بتنفيــذ 
ق 

القانــون رقــم 32.99 المتعلــ
بمدونــة المحاكــم الماليــة.

 Dahir n° 1-02-124 du 1er  -
 rabii II 1423 (13 juin 2002)
 portant prom

ulgation de la
 loi n° 62-99 form

ant code des
.juridictions 

financières

المجلس الأعلى للحسابات




